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أ

ھداءلإا
إلى معّلمنا و شفیعنا یوم التناد

مد رسول الله صلى الله علیھ وسلمإلى مح.
إلى من اقترن اسمھما باسم المولى سبحانھ تعالى.
 ّهُ ((حيم :حمن الرّ بسم الله الر ҧԹ Ү

لاҧ ا
Ү
Ҩكَ اҫلاҧ تعَْبُدُوا ا حْسَاԷً وَقضىََٰ رَب

Ү
یْنِ ا َ ِ߱ .صدق الله العظيم))وԴَِلوَْا

ال الله في عمركماأبي و أمّي اللذان لم یقصرا في تربیتي وتعلیمي أط
إلى شریكة الحیاة، ومن كانت خیر معین زوجتي الموقّرة
إلى أبنائي و بناتي وإخوتي وأھلي ورفقائي.

أقدم لكم ھذا العمل المتواضع، راجیا أن یكون خالصا لوجھ الله عز وجل .



ب

شكر وعرفان
ولادتيمنذمجھوداتھمكلعلىوالديثموجل،عزاللهھومشكورأول

الحباشداللهفيأحبكمشيءكلأنتماللحظات،ھذهلىإ .

ساھمأووجھنيأوأرشدنيأونصحنيمنلكلشكريأوجھأنیسرني

أيفيالمطلوبةالمصادروللمراجعبإیصاليالبحثھذاإعدادفيمعي

د:ع.الفاضلةلأستاذتيالخصوصوجھعلىوأشكرمراحلھ،منمرحلة

وبالنصحوإرشاديمساندتيعلىالرسالةھذهعلىالمشرفةعكوش

الاجتماعیةوالإنسانیةالعلومكلیةلإدارةشكريأوجھكما،التصحیح

.الإسلامیةالشریعةقسمبالبویرةمحندأكليبجامعة

العبد الضعیف
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الصلاة والسلام على رسول االله صلى االله علیه وسلم المبعوث رحمة للعالمین الحّمد الله و 
.ذیرا ودعیا إلیه بإذنه وسراجا منیرابشیرا ون

وبــعــد:
فإن الشریعة الإسلامیة التي جاء بها النبي صلى االله علیه وسلم أكمل الشرائع وأفضلها، 

الحكمة ما یشهد من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل و وأعلاها وأجلها، وقد حوت 
ویشهد لنبیه صلى االله علیه وسلم أنه رسول الحكمة، العلم و االله تعالى بالكمال المطلق وسعة 

نْ ( أنه الصّادق المصدق الذي لا ینطق عن الهوى:حقّا، و آله 
Ү
)ا لاҧ وَݮٌْ یوُݫَٰ

Ү
، ]04سورة النجم:[هُوَ ا

الآجل، ثم لتحقیق مصالح العباد في العاجل و ممّا لاشك فیه أنّ الشریعة الإسلامیة جاءت 
المعاد، وإلى السّعي في جمع الكلمة، والبعد عن كل ما یؤدي و أحوالهم في المعاشلإصلاح

إلى الاختلاف، من أجل ذلك وكّل الإسلام إلى أولیاء الأمور لتحقیق المصلحة العامة، 
الدّنیویة، وإذا حدث الخلاف جاز للحاكم اختیار وطة بالمصلحة الدّینیة و وجعل تصرفاتهم من

یكون اختیاره لذلك الرأي رافعا للخلاف وقاطعا للنزاع، الأقرب إلى الصّواب، و الرأي الأنسب و 
القاعدة ( حكم الحاكم بهذهالمناداةوهو السبب الذي جعل الفقهاء في العصور السالفة إلى 

یرفع الخلاف) وتعتبر هذه القاعدة ركیزة ینطلق منها الفقیه، والحاكم، والمفتي والقاضي، نحو 
الاجتهادیة ولو كان من الآراءحق في اختیار رأيلمّ الشمل وجمع الكلمة، وللحاكم ال

.الخصوماتالأمة الانقسام في عصر الفرقة و مرجوحا، یجنب

أهمیة الموضوع:-1
هذا الموضوع ذو أهمیة كبیرة تتلخص فیما یلي:

في ذلك سد لنزاع هذا الحكم و لا یصوغ للمخالف نقضأن حلم الحاكم یرفع الخلاف و -
لامة المجتمع تحقق مقصد التشریع الإسلامي وهو سوبذلك ی،وقطع الخصومات
الشقاق.المسلم من النزاع و 

الانتهاء إلى الوئام. فمتى كانت دة فقهیة غایتها إنهاء السجال، وضمان السلام و قاع-
المنازعة وتعارضت المصلحة، فإنه یجب الوصول إلى حكم ینهى المخاصمة.

ثر فیه الفرقة والانقسام.حاجة النّاس المّاسة لهذه القاعدة في عصر تك-
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إشكالیة البحث:-2
تتمثل إشكالیة البحث في التساؤلات التالیة:

، وما موقع قاعدة" حكم الفرق بینهماما الفقهیة و القاعدة ما مفهوم القاعدة الأصولیة و -
؟الحاكم یرفع الخلاف" منهما

الحكم والحاكم ورفع الخلاف؟كل من ما مفهوم -
في هذه القاعدة؟ ما هي أقوال العلماء -
الشرعیة؟بالمقاصدالقاعدةعلاقةهيما-
؟لطاعتهالالتزامحكموماالخلافیرفعالذيالحاكمهومن-

منها؟كلفيالمقاصديالبعدیكمنوأینللقاعدة؟التطبیقیةالنماذجهيما-

أسباب اختیار الموضوع:-3
و ترجع إلى أسباب كثیرة نذكر منها ما یلي:

في هذا العصر.قاعدةهذه الالمسائل المتعلقة بكثرة وقوع-
ظهور علماء السلطان الذین یفتون حسب أهواءهم مما جعل الظلم على رعیة بینا-
اختلاف أهل العلم في تطبیقات هذه القاعدة.-
سد الباب أمام أعداء الأمة.و هذه القاعدة في عصرنا الحاضر أهمیة -

الدراسات السابقة:-4
ت عنوان: قاعدة "حكم الحاكم یرفع الخلاف وتطبیقاتها في الفقه تحاهرسالة دكتور -

الإسلامي" لحسن الجازي، أشرف علیها الدكتور: عبد الحمید عشاق، بدولة المغرب، 
.هـ1430بدار الحدیث الحسنیة، لعام 

المذكرة الثانیة: وهي بحث تكمیلي لنیل درجة الماجیستر تحت عنوان: تطبیقات قاعدة -
یرفع الخلاف" في السیاسة الشرعیة لصاحبها ناصربن أحمد صالح "حكم الحاكم 

عمیر  تحت إشراف فضیلة الأستاذ الدكتور منیر بن حمید البیاتي بالمملكة العربیة 
السعودیة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بالمعهد العالي للقضاء، قسم 

.هـ1435-1434السیاسة الشرعیة لعام 
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حصول على شهادة الماستر في العلوم الإسلامیة تخصص: فقه مذكرة تخرج لل-
فيوأصوله للطالب علي میلود تحت إشراف الأستاذ علي زواري أحمد الجزائر

ولایة الوادي تحت عنوان قاعدة " حكم الحاكم یرفع -جامعة الشهید حمه لخضر
.هـ1438-1437الخلاف، دراسة تأصیلیة تطبیقیة لعام 

منهج البحث:-5
بعت خلال دراستي لهذا الموضوع المناهج التالیة:ات

وهذا یظهر بصورة واضحة تقریبا في كل البحث حیث كنت أتبع المنهج الاستقرائي:-1
العلماء في كل جزئیات البحث.أقوال و اراء

والقاعدة استعملت هذا المنهج في التعریف بالقاعدة الفقهیةالمنهج الوصفي:-2
ت.الأصولیة وغیرها من مصطلحا

ا.المنهج عند ذكر أقوال العلماء والمقارنة بینهاستعملت هذاالمنهج المقارن:-3

منهجیة البحث:-6
اعتمدت في كتابة البحث على المنهجیة التالیة:

كتابة الآیات القرآنیة بالطریقة الآتیة [ اسم السورة: رقم الآیة]، وأكتب الآیة بین -1
مع تخشین الخط.الرمزین الآتیین ((   ))

الحرص على كتابة الأحادیث النبویة بتخریجها إما من الصحیح البخاري أو مسلم -2
وإن لم أعثر علیها فیهما، خرجتها من كتب السنن أو غیرها، ویكون عزوها في 
الهامش على الطریقة الآتیة: ذكر صاحب المصنّف الحدیثي مصحوبا بتاریخ وفاته، 

اب ثم الباب، وأخیرا الصفحة مع تخشین ثم عنوان المصنف ثّم تاریخ النشر، ثم الكت
الخط.

ثم اسم توثیق المعلومات في الهامش على الطریقة الآتیة: ذكر عنوان الكتاب -3
، دار النشر، تاریخ النشر ثم الصفحة ررقم الطبعة، مكان النش، الجزءالمؤلف

سم ورقمها، هذا عند ذكر المرجع أو المصدر عند أول مرّة ، وبعد ذلك أكتفي بذكر ا
، ونرمز "لاب" عند عدم لكتاب، مرجع سابق، الصفحة ورقمهاولقب المؤلف، عنوان ا

وجود بلد الطبعة و" لات" عند عدم وجود تاریخ الطبعة.
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إذا كان استعمال المرجع أو المصدر في موضوعین متتالیین لا یفصل بینهما -4
زء إن وجد رجع نفسه، ثم ذكر الجاستعمال كتاب آخر، تورد لفظة المصدر أو الم

الصفحة ورقمها.و 
أما إذا كان المرجع رسالة علمیة اكادیمیة فإن التوثیق في الهامش یكون على النحو -5

الآتي: اسم ولقب الباحث، عنوان البحث أو الرسالة، الدرجة العلمیة، الكلیة، الجامعة، 
المدینة أو الدولة، تاریخ المناقشة، رقم الصفحة.

قال في مجلة، فإن التوثیق یكون كالآتي اسم و لقب إذا كان المرجع عبارة عن م-6
المؤلف " عنوان المقال "، اسم المجلة، وكان مكان صدورها: الناشر، العدد، تاریخ 

النشر، رقم الصفحة.
إذا كان المؤلف أكثر من واحد فیذكر الأول منهم، ثم یتبع بكلمته: "وآخرون"-7
جع فإني أضعه بین المزدوجتین على إذا كان الكلام في المتن مقتبس حرفیا عن المر -8

الشكل: " "، أما إذا كان مقتبس فیه بعض التصرف فیبقى على إطلاقه.
بالنسبة للمعاجم والقوامیس اللغویة یضاف لما ذكر من المعلومات السابقة "مادة كذا -9

" قبل رقمي الجزء و الصفحة .
یكون على النحو إذا أخذت المعلومة من موقع إلكتروني، فتوثیقها على الهامش-10

التالي: اسم ولقب الكاتب، عنوان المادة العلمیة، رابط الموقع الالكتروني، تاریخ 
التصفح.

قمت في نهایة البحث بوضع فهارس للدلالة على ما تمّ تناوله في البحث.-11
إلیها.المتوصلالتوصیاتأهم النتائج و وكانت الخاتمة ختام المذكرة، ذكرت فیه-12

خطة البحث:-7
تكون خطة البحث من مقدمة، وفصلین، وخاتمة.ت

أهمیة الموضوع، إشكالیة البحث، أسباب إختیار الموضوع، : تتكون منمقدمة :
الدراسات السابقة ومنهج البحث.

:والقاعدة الأصولیة وفرق وفیه قمت بتعریف مفردات القاعدة الفقهیةالفصل الأول
ل في ثلاث مطالب:، ویحتوي على ثلاث مباحث كل مبحث مفصبینهما
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.بینهماوفرقالأصولیةوالقاعدةالفقهیةبالقاعدةالتعریف: الأولالمبحث
واصطلاحالغةالفقهیةالقاعدةمفهوم: الأولالمطلب
واصطلاحالغةالأصولیةالقاعدةمفهوم: الثانيالمطلب
والقاعدةالفقهیةالقاعدةبینالفرق: الثالثالمطلب

.ورفع الخلافریف بالحاكم والحكمالمبحث الثاني: التع
المطلب الأول: مفهوم الحكم
المطلب الثاني: مفهوم الحاكم
وأنواعهالخلافمفهوم: الثالثالمطلب

بالقاعدةوعلاقتهاالشرعیةبالمقاصدالتعریفالمبحث الثالث: 
المطلب الأول: ماهیة المقاصد
 :مقاصدیاالقاعدةدراسةالمطلب الثاني
علاقة القاعدة المقاصد الشرعیة: ثالثالالمطلب
قمت بتحریر الخلاف الموجود في القاعدة مع ذكر شروط الحاكم وفیه:الفصل الثاني

المتفق علیها ومختلف فیها وحكم التزام بطاعة الحاكم وفي الآخیر ذكرت بعض 
ا، التطبیقات القاعدة في العبادات والمعاملات والنوازل مع ذكر المقصد الشرعیة منه

ویحتوى على ثلاث مباحث كل مبحث مفصل في ثلاث مطالب:
"الخلافیرفعالحاكمحكم"قاعدةفيالخلافتحریر: الأولالمبحث
:الموجزینأدلةالمانعینأدلةالمطلب الأول
:زینیالمجأدلةالمطلب الثاني
:والترجیحالآراءمناقشةالمطلب الثالث

رفعفيالحاكمبحكمالالتزاموحكمفیهاوالمختلفالمتفقالحاكمشروطالمبحث الثاني:
الخلاف
:الخلافرفعفيعلیهاالمتفقالحاكمشروطالمطلب الأول
:الخلافرفعفيفیهاالمختلفالحاكمشروطالمطلب الثاني
:الخلافرفعفيالحاكمبحكمالالتزامحكمالمطلب الثالث



مقدمة

6

منهاالشرعیةومقاصدالخلافیرفعالحاكمحكمقاعدةتطبیقاتمننماذجالمبحث الثالث:
:العباداتفقه فيالقاعدةتطبیقاتمننماذجالمطلب الأول
:المعاملاتفقهفيتطبیقاتمننماذجالمطلب الثاني
:النوازلفقه فيالقاعدةتطبیقاتمننماذجالمطلب الثالث

:یاتوذكرت فیها أهم النتائج مع ذكر بعض التوصالخاتمة.



الفصلࡧכول:

فرداتࡧالقاعدةࡧالفقهيةالتعريفࡧبم

المبحثࡧכول:ࡧالتعريفࡧبالقاعدةࡧالفقهيةࡧوالقاعدةࡧ

כصوليةࡧوفرقࡧبئهما.

المبحثࡧالثاني:ࡧالتعريفࡧبالحاكمࡧوالحكمࡧورفعࡧ

الخلاف.

ࡧودراسْهاࡧالشرعيةࡧقاصدبالمࡧالتعريفالمبحثࡧالثالث:ࡧ
الفقهيةࡧبالقاعدةࡧوعلاقْهاࡧمقاصديا



الفقهیةالقاعدةمفرداتبالتعریففصل الأول:                                 ال
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التعريفࡧبالقاعدةࡧالفقهيةࡧوالقاعدةࡧ:ࡧכول ࡧالمبحث

כصوليةࡧوفرقࡧبئهما.

القاعدةࡧالفقهيةࡧلغةࡧواصطلاحاࡧمفهوم:ࡧכول ࡧالمطلب

القاعدةࡧכصوليةࡧلغةࡧواصطلاحاࡧمفهوم:ࡧالثانيࡧالمطلب

כصوليةࡧوالقاعدةࡧالفقهيةࡧعدةالقاࡧبينࡧالفرق :ࡧالثالثࡧالمطلب
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المطلب الأول: مفهوم القاعدة الفقهیة لغة واصطلاحا

عرف المعنى اللّغوي ثم نلى مفهوم القاعدة الفقهیة، وسوف تطرق في هذا المطلب إنس
عرفها باعتبارها مركبّا إضافیا.نمعناها في الاصطلاح، ثم 

وجمعها قواعد، وهي أسس الشيء أساس الشيء وأصله،لغة:أولا: تعریف القاعدة الفقهیة
وأصوله، حسب كان ذلك الشيء، كقواعد البیت، أو معنوي كقواعد الدین، أي: دعائمه، 

ذْ {: وقواعد الإعراب وقواعد اللغة، ومن هذا المعنى قوله تعالى
Ү
برَْاهِيمُ القْوََاعدَِ وَا

Ү
اعِیلُ البَْیتِْ مِنَ یرَْفعَُ ا سمَْ

Ү
وَا

 ҧ ҧناَ تقَبҧَلْ مِن مِیعُ العَْليمُِ رَب ҧنتَ السҫكَ اҧ ن
Ү
ُ بنُیْاَنهَمُْ {وفیه،]127[البقرة:}ا ۖ ا ҧ߹تىَ اҫَ26[ النحل:}القَْوَاعدِِ مِنَ فا[.

ومادتها 1جاء في اللسان: و'' القاعدة اصل الأُس، والقواعد الإساسُ، وقواعد البیت إساسه"
الدال أصل مطرد فارس: " قعد "القاف والعین و اللغویة تفید معنى الاستقرار والثبات، قال ابن

.2یتكلم فیها بالجلوس"هو یضاهي الجلوس وإن كان یُتَكلَّم في مواضع لامنقاس لا یحلف، و 

ولعل المعنى الأخیر وهو الأساس هو الغالب و الأنسب، وذلك لأن الأحكام الفقهیة 
.3ناء وأصلهتبنى على القواعد كما تبنى الجدران والسقف على أساس الب

عرف العلماء قدیما وحدیثا القاعدة بعدة تعریفات إصطلاحاتعریف القاعدة الفقهیةثانیا:
متقاربة، ولكنها تتفق جمیعا في أنها قضیة كلیة أو أغلبیة، ومن هذه التعاریف ما یلي:

 4جمیع جزئیاتهاأنها قضیة كلیة منطبقة على.
5حكامها منهق على جزیئاته لیعرف أأنها حكم كلي ینطب.

.357ص، بیروت ،دار صادر،لات)1(ط:3ابن منظور لسان العرب "مادة قعد" ج-1
(لاط، لاب، دار 5ابن فارس أحمد بن زكریاء أبو الحسین، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد هارون،ج-2

108صم)،1979/ه1399الفكر،،
.15م)، ص1998/ه1418؛الریاض، 1انظر  البا حسین یعقوب عبد الوهاب:القواعد الفقهیة، (ط:-3
.171م)،ص1983/- ه1403؛بیروت، دار الكتب العلمیة،1ي: التعریفات، تحقیق:  مجموعة من العلماء ،(ط:الجرجان-4
غمز عیون البصائر في ..الحموي34(لاط، مصر، مكتبة صبیح،لات)، ص1التفتازني: شرح التلویح على التوضیح،ج-5

.51ص)،م1985/ه1405؛لا ب، دار الكتب العلمیة،1(ط:1شرح الاشباه و النظاءر،ج
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أنها أصول فقهیة كلیة في نصوص موجزة دستوریة تتضمن أحكاما تشریعیة عامة
.1في حوادث التي تدخل تحت موضوعها

 أنها قضیة كلیة شرعیة عملیة جزئیاتها قضایا كلیة شرعیة عملیة، أو قضیة كلیة
.2قضایا فقهیة كلیةجزئیاتها 

3عرف أحكامها منهأكثر جزئیاته لتإنها حكم أكثري ینطبق على.

مشتقة من الفقه، وهو مطلق الفهم، ورد في التعریفات: "الفقه في معنى الفقهیة لغة:-أ
.4اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه"

" هي العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من الأدلة معنى الفقهیة اصطلاحا:-ب
.5التفصیلیة"

القاعدة الفقهیة هي: "أصول فقهیة كلیة هیة) باعتبار المركبین:تعریف(القاعدة الفق- ج
في نصوص موجزة دستوریة، تتضمن أحكاما عامة في الحوادث التي تدخل تحت 

.6موضوعها"

ومنها أیضا: "هي حكم كلي مستند إلى دلیل شرعي، مصوغ صیاغة تجریدیة محكمة منطبق 
.7على جزئیاته على سبیل الاطراد و الأغلبیة"

.965م)، ص 2004/ه1425؛دمشق، دار القلم،2مصطفى أحمد الزرقاء: المدخل الفقهي العام،(ط:-1
.54البا حسین: القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص -2
.51ص،م )1985\ه 1405. لبنان. دار الكتب العلمیة.1(ط1غمز عیون البصائر ج-الحموي-3
.71بق، ص الجرجاني: التعریفات، مرجع سا-4
؛ دار الكتب العلمیة، 1عبد الرحیم بن الحسن بن علي الأسنوى الشافعي: نهایة السول شرح منهاج الوصول،(ط:-5

.11م )، ص1999-هـ 1420لبنان،
.965ص 2مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، مصدر، سابقا ج-6
، م)1994/ه1414؛ الرباط، كلیة الآداب، 1لفقهاء، (ط:الروكي محمد، نظریة التقعید الفقهي وأثرها في اختلاف ا-7

.48ص
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واصطلاحالغةالأصولیةالقاعدةالمطلب الثاني: مفهوم

:والأصولیة نسبة إلى أصول الفقه، وهي جمع و مفردها أصل.تعریف الأصولیة
لغة:-أ
 ،ولا یفتقر هو الأصل: هو ما یبنى علیه غیره، وهو في اللغة عبارة عما یفتقر إلیه

.1غیره
 2أصولى غیر ذلك، وهو الالأصل: أسفل كل شيء وجمعه أصول لا یكسَّر على.
 :( أصل) الهمزة و الصاد و اللام، ثلاثة أصول متباعد بعضها عن بعض، أحدها

.3لث: ما كان من النهار بعد العشيّ أساس الشيء والثاني: الحّیة، والثا

یطلق على عدة معان، منها:اصطلاحا:ب 

یثبت حكمه بنفسه الأصل: ما ، ولا یبنى هو على غیره، و عبارة عما یبنى علیه غیره-1
.4ویبنى على غیره

على ما كان حتّى الأصل: استمرار الحكم السّابق كقولهم: الأصل بقاءها ما كان-2
.5یوجد المزیل له

مفهوم القاعدة الأصولیة باعتبارها مركبا إضافیا:-ج

عند الرجوع لأهل الاختصاص نجدهم عرّفوها بعدة تعریفات منها: 

صولیة كلیة یستند إلیها في استنباط الأحكام الشرعیة قضیة أالقاعدة الأصولیة:-1
العملیة، أو الترجیح بین الأقوال الفقهیة المتضادة.

.28الجرجاني، التعریفات، مادة: ''أصل": مرجع سابق، ص-1
.16ص،11ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ج-2
.109ص1ابن فارس: معجم مقاییس اللغة، مرجع سابق، ج-3
.28الجرجاني: التعریفات، مرجع سابق، ص-4
.27صم)، 1994- هـ 1414، لاب،  دار الكتبي، 1، (ط1اشي: البحر المحیط في أصول الفقه جالزرك-5
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الخطط والمناهج التي یضعها المجتهد نصب عینیه عند الأسس و القاعدة الأصولیة:-2
ن ما یتوصل إلیه البدء والشروع في الاستنباط، لكي یشید علیها صرح مذهبه، ویكو 

.1جة لهاثمرة ونتی

الفرق بین القاعدة الفقهیة والقاعدة الأصولیة: المطلب الثالث: 

القواعد الفقهیة عن القواعد الأصولیة تبعا لتمایز العلمین عن بعضها وتمكن تحدید تتمیز
أوجه الاتفاق والاختلاف بین القاعدتین فیما یأتي:

أوجه الاتفاق بین القواعد الأصولیة والقواعد الفقهیة-أ

هما یشتركان في أن كلا منهما قضیة كلیة وأصول عامة یندرج تحتها فروع ف
وجزئیات متعددة، فهما یقومان بتأصیل الفروع و الجزئیات الفقهیة التي لا تتناهى، 
ولذا اعتبرت من الاصول التي تضبط الفروع قال القرافي رحمه االله : " فإن الشریعة 

رها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع ، تعالى مناااللهزادالمعظمة المحمدیة  
لیس فیه إلا وأصولها قسمان: أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب امره 

قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربیة خاصة وما یعرض لتلك الألفاظ من النسخ 
لك والترجیح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحریم والصیغة الخاصة للعموم ونحو ذ

وما خرج عن هذا النمط إلا القیاس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدین، والقسم 
الثاني: قواعد كلیة فقهیة جلیلة كثیرة العدد عظیمة المدد مشتملة على أسرار الشرع 

.2وحكمه ، لكل قاعدة من الفروع في الشریعة ما لا یحصى"
 من الأفعال الحكم الشرعي لكثیریشتركان في صحة الفقه، والكشف عن

الأصول، علىإنما تبُنىعلیك أن الفروعیَخفىثم لاالتصرفات، قال الزنجاني: "و 
یفهم كیفیة الاستنباط، ولا یهتدى إلى وجه الارتباط بین أحكام الفروع لاوأن من

وأداتها التي هي أصول الفقه، لا یتسع له المجال ولا یمكنه التفریع علیها بحال فإن 

.386م)، ص2015هـ /1436؛ عمان، دار النفائس، 3،(ط:1عمر سلیمان الأشقر: نظرات في أصول الفقه، ج-1
ن دار الكتب العلمیة، بیروت، ،(لاط1القرافي: الفروق أو أنوار الفروق في أنوار الفروق،  تحقیق: خلیل المنصور، ج-2

م)، ص . 1998/ه1418
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یة على اتساعها وبعد غایاتها لها أصول معلومة، وأوضاع منظومة المسائل الفرع
.1لم یعرف أصولها لم یحط بها علمًاومن 

أوجه الاختلاف:-ب

 القواعد الفقهیة مستمدة من الأدلة الشرعیة، أما القواعد الأصولیة فمستمدة مما
2.یستمد منه علم الأصول، وهو: علم العربیة، وأصول الدین، تصور الأحكام

فموضوعها متعلق القواعد الفقهیة موضوعها أفعال المكلفین، أما القواعد الأصولیة
.3بالأدلة الشرعیة

یستفاد منها الحكم القواعد الفقهیة یستفاد منها الحكم مباشرة، أما القواعد الأصولیة ف
.4بواسطة الدلیل

 الفقهیة مثل القرآن القواعد الأصولیة سابقة في الوجود الذهني و الواقعي على الفروع
خرة في وجودها عن مقدما على ما جاءت به السنة، أما القواعد الفقهیة فهي متأ

.5الفروع الفقهیة
 القواعد الأصولیة ناشئة في أغلبها من الألفاظ العربیة، أما القواعد الفقهیة فغالبها

نشأ من الاستقراء.
فقهیةالقواعد الأصولیة أكثرا طرادا وعموما من القواعد ال.

 أن یستفید القواعد الأصولیة یستفید منها المجتهد خاصة، أما القواعد الفقهیة فیمكن

.منها الفقیه والمتعلم

؛ بیروت، مؤسسة الرسالة،  2، (ط:1الزنجاجي : تخریج الفروع على الأصول، تحقیق: محمد أدیب صالح،ج-1
.34هـ)،  ص1398

كتب :، بیروت، دار ال1( ط1ینظر: الجویني:  البرهان في اصول الفقه، تحقیق: صلاح الدین بن محمد بن عریضة،ج-2
.77م)، ص1997- هـ 1418العلمیة ،

.139-138انظر: الباحسین: القواعد الفقهیة، مصدر سابق ص -3
.200م)، ص 1993-هـ 1414:؛ دمشق، دار القلم،  1النظریات الفقهیة، (طانظر: الزحیلي :-4
.329ص 1مصطفى أحمد الزرقا: المدخل الفقهي العام، مصدر سابق، ج-5
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التعريفࡧبالحاكمࡧوالحكمࡧ:ࡧالثانيࡧالمبحث

ورفعࡧالخلاف.

الحكمࡧࡧمفهوم:ࡧכول ࡧالمطلب

الحاكمࡧمفهوم:ࡧالثانيࡧالمطلب

وأنواعھࡧالخلافࡧمفهوم:ࡧ:ࡧالثالثࡧالمطلب
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المطلب الأول: مفهوم الحكم
الكاف والمیم أصل واحد ، یقول ابن فارس: "الحاء و 1مصدر الفعل حكم یحكمالحكم لغة: 

"، ولذلك قیل: سمي القاضي حاكما لأنه 2منع من الظلموهو المنع، وأول ذلك الحكم وهو ال
، ویأتي الحكم في اللغة بمعان متعددة منها3یمنع الظالم من ظلمه

ةٍ ۖ وَاتٓیَنْاَهُ الحُْكمَْ صَبِیҤا﴿العلم: كما في قوله تعالى: -1 ҧُيىَٰ خُذِ الكْتِاَبَ بقِو ]  12- [ مریم﴾Թَيحَْ

ذَا حَكمَْتمُ بينََْ النҧاسِ اҫن تحَْكمُوُا Դِلعَْدْلِ ﴿الى: القضاء بالعدل: كما في قوله تع-2
Ү
]58-[النساء﴾وَا

الفقه كما في قوله صلى االله علیه وسلم ( الخلافة في قریش والحكم في -3
3الأنصار)

ا قضََیْناَ علَیَْهِ المَْوْتَ ﴿اللزوم: كما في قوله تعالى: -4 ҧَولهذا سمي القاضي ]،14-[ سبأ﴾فلَم
.4یحكم الاحكام وینفذهالأنها قاضی

لابد من تعریف الحكم عند الأصولیین وكذا الفقهاء:
الأصولیین "الحكم" بتعریفات متعددة، وكلها قریبة في المقصود من بعضها عرف جمهور

البعض، وأشمل هذه التعریفات: "خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفین اقتضاء، أو
.5تخییرا، أو وضعا"

أما "الحكم الشرعي" عند الفقهاء فهو: أثر خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفین و 
والحرمة... الخ ولیس اقتضاء، أو تخییر، أو وضعا، فالحكم عندهم هو الأثر، كالوجوب 

.6الخطاب نفسه

.141ص12سان العرب، مادة: "حكم"، مرجع سابق ،جابن منظور: ل-1
.95ص 2ابن فارس: مقاییس اللغة، مادة: "حكم" مرجع سابق، ج-2
.330ص ، م )2010(لاط . لاب، دار الكتب العلمیة،  6البهوتي: كشاف القناع عن متن الاقناع، ج-3
.99ص 5ابن فارس: مقاییس اللغة، مادة: "حكم" مرجع سابق، ج-4
.111صم)،2003ه1424؛الریاض:دار العمیصي،1(ط:1الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام ،ج-5
كتور علي دالتهانوى: كشاف إصلاحات الفنون و العلوم، تقدیم واشراف و مراجعة : الدكتور رفیق العجم، تحقیق: ال-6

جورج  جمة الأجنبیة: الدكتور،دحدوح، نقل النص :  الفارسي الى العربیة، الدكتور عبد االله الخالدي، التر 
.697صم)،1996؛بیروت، مكتبة الخالدي للترجمة الأجنبیة،1(ط:1زیناني،ج
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حكم و وأقرب التعریفات التي ذكرها الفقهاء "الحكم" وتشمل حكم الحاكم (الإمام الأعظم)،
عن حقیقة الحكم بقوله: "إنشاء إطلاق أو إلزام في مسائل 1القاضي، ما عرفه الإمام القرافي

.2الاجتهاد المتقارب فیما یقع فیه النزاع  لمصالح الدنیا"
:الفرق بین القاضي والمفتي

یتكاثر الجدل في كل مرة، عندما یقع الاختلاف في وجهات النظر الفقهیة، ویرید البعض 
من الآخرین أن یلتزموا باجتهاداتهم، وهي مجرد ترجیحات شخصیة لا تلزم سوى من ارتضى 
تقلیدهم، ویبقى لولي الأمر اختیار ما یرى فیه المصلحة العامة للبلاد والعباد، وهنا یجب 
إعادة التذكیر بالفرق بین حكم القاضي الملزم، وفتوى المجتهد غیر الملزمة، فالقاضي هو 

ور المحّكم لها، والقاضي یعني الحكم و الإلزام، وهو فصل الخصومات وقطع القاطع للأم
المنازعات بإظهار حكم الشارع فیه، وإخضاع الحكم لها على سبیل الإلزام.

ویتفق القضاء والإفتاء على أنهما إظهار لحكم الشارع في واقعة من الوقائع، فهما 
یشتركان في كونهما إخبارا عن الحكم.

یختلف القضاء عن الإفتاء بأن المفتي ینظر في الواقعة المعروضة علیه من قبل و 
المستفتي ویحللها لیستخرج منها الأوصاف المعتبرة، ولا یطبق علیها الأحكام الشرعیة بعد 

.أو غیرهما، وإقراراستقراء الأدلة، في حین أن القاضي یعتمد على حجاج الخصوم من بینّة
لإفتاء بالإلزام بالحكم، فالقاضي إذا جلس للقضاء وأصدر حكمه كان به یتمیز القضاء عن ا

مناصاة من تنفیذه على من صدر علیه، وذلك لأنه مقلد من السلطان، ونائب ملزما، لا
.3عنه، فهو یستمد الولایة منه، أما المفتي فإنه لا یلزم بفتوه أحدا، وإنما یخبر بها من استفتاه

القرافي: هو أبو العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الصنهاجي البهاتي المالكي، المشهور بالقرافي ( نسبة إلى -1
ورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة): برع في الفقه والأصول والتفسیر المجا-وإلى القرافة–من برابرة المغرب - قبیلة صنهاجة

- الذخیرة في الفقه-من مؤلفاته-هـ 684وعلوم أخرى، وهو مصري المولود و المنشأ والوفاة، توفي في القاهرة سنة 
نفائس الأصول.-الفروق

،ابنان ، دار البشائر 2(ط:1ح ابوغدة ،جالقرافي، الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام، تحقیق عبد الفتا-2
.33صم)،1995هـ/1416الإسلامیة،

الدكتور عیسى بن عبد الرحمن العنباء قاض وخبیر سعودي، رئیس مركز الوسطیة للإیمان، عضو في مجلس الشورى -3
انستجرام الجمعة م وخبیر الفقه والقضاء الشرعي لدى "جامعة الدول العربیة" من حسابه المدینة2013السعودي منذ 

م 07/10/2011
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لحاكماالمطلب الثاني: مفهوم
یقول ابن فارس: ، والمصدر الحكم،1اسم فاعل من الفعل حكم، یحكمالحاكم في اللغة: 

للحكم معان متعددة منها: العلم، والفقه، ، و 2المیم أصل واحد، وهو المنعالحاء والكاف و 
أما 3حاكمه إلى الحكم: دعاهالحاكم في اللّغة: منفّذ الحكم والجمع حُكّام وهو الحكم، و و 

، وكلّ حاكم من 4الأصولیین هو االله تعالى، ولا حكم إلا ما حكم بهاصطلاحفي الحاكم 
الخلق فإنّما یكون حاكما شرعا، إذا كان یحكم بحكم االله: یتحراه وبقصده لقوله تعالى: 

﴿߸ ҧ40[ یوسف:﴾إنّ الحكمُُ إلا[
ُ اҫنزَْلَ بمَِايحَْكمُْ لمَْ وَمَنْ ﴿وقوله تعالى:  ҧ߹ول َـٰاҬَ44المائدة [﴾الكاَْفِرُونَ همُُ ئكَِ فا[
]49-المائدة[﴾ا߹ҧ اҫنزَْلَ بمَِابیَنهَْمُْ احْكمُْ وَاҫنِ ﴿: وقوله تعالى

یطلق على القاضي، اذ من الملاحظ  لأقوالهم -خصوصا المتقدمین–أما عند الفقهاء 
5عند ذكر الحاكم في مصادرهم إنهم إنما یقصدون به القاضي

َ ﴿االله تعالى: قال  ҧ߶ُِالهْوََىٰ فیَض ِ ҧبِع ҧԷ جَعَلنْاَكَ خَلِیفَةً فيِ اҫҡْرْضِ فاَحْكمُ بينََْ النҧاسِ Դِلحَْقِّ وَلاَ تتَ
Ү
ِ ۚ Թَ دَاوُودُ ا ҧ߹عَن سَبِیلِ ا ﴾

]26-ص[
ن تعُْرضِْ عَنهْمُْ ﴿:وقوله تعالى

Ү
َ يحُِبҨ فاَحْكمُ بیَنهَْمُْ اҫوْ اҫعْرضِْ عَنهْمُْ ۖ وَا ҧ߹ا ҧنҮ

نْ حَكمَتَْ فاَحْكمُ بیَنهَْمُ Դِلقْسِْطِ ۚ ا
Ү
وكَ شَیئْاً ۖ وَا Ҩَُفلَنَ یضر

]42-المائدة[﴾المُْقْسِطِينَ 
عن عبد االله بن الزبیر رضي االله عنه قال: (قضى رسول االله صلى االله علیه وسلم أن 

.6الخصمین یقعدان بین یدي الحَكم)

12/141،ابن منظور: لسان العرب، مادة "حكم" مرجع سابق-1
2/91"حكم" مرجع سابق :مادةابن فارس : معجم مقاییس اللغة،-2
24-2/22"حكم" مرجع سابق :مادةالعرب،انظر ابن منظور: لسان-3
.111)، ص2003هـ/1424دار الصمیعي،:،الریاض1:(ط1الاحكام في أصول الأحكام ، جالأمدي:-4
.173م)،ص 1988/ه1408محمد رواس قلعجي: معجم لغة الفقهاء،(ط:، بیروت، دار النفائس للطباعة والتوزیع،5
- هـ1430لام، دار الرسالة العالمیة (;1:(ط5هـ،السنن،تحقیق شعیب الأرناؤوط، ج 275أبوداود، ت :أخرجه-6

)440م)ص2009
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.1لبحث فهو الإمام ( أي الإمامة الكبرى والعظمى)وأما في هذا ا
وقد عرف الإمامة الكبرى  مجموعة من العلماء:

بأنها: "موضوعه لخلافة النبوة في حراسة الدین و سیاسة الدنیا به.2الماورديفعرفها 
امة العو ( إمام الحرمین) بأنها: " ریاسة تامة وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة 3وعرفها الجویني

.الدنیا"في مهمات الدین و 

أنواعهف و الخلا: مفهوملثالمطلب الثا
اصطلاحاالاختلاف (الخلاف) لغة و :أولا
"الخاء و اللام و الفاء أصول :یقول ابن فارسالاختلاف افتعال مصدر خلف،:لغة-أ

فمن 4الثالث التغیر"و والثاني خلاف قدام،"أحدها أن یجيء شيء یقوم مقامه،:ثلاثة
منه الخلاف وسمیت كذلك لأن الثاني یجيء بعد الأول و الخلف وهو ما جاء بعد،:الأول

ومن بعده،:تقول خلف فلان فلانا إذا كان خلیفته (.....) خلف فلان أيقائما مقامه،
خلف فوه :قولهمومن الثالثهذا خلفي وهذا قدامي و خلفه یخلفه صار خلفه،:یقالالثاني

.5إذا تغیر و أخلف
وأما قولهم اختلف الناس في كذا والناس خلفه أي: مختلفون فمن الباب أول،قال ابن فارس:"

.6لأن كل واحد منهم ینحي قول صاحبه ویقیم نفسه مقام الذي نجاه"

12/26ن العرب، مادة "أمم" مرجع سابق، لسا:ابن منظور-1
كل من أئتم به :والامامأمه یؤمه أما أذ قصد،و الأم العلم الذي یتبعه الجیش،:من الأم (بالفتح)،یقال:في اللغةالامامة

وهي وسمیت الامامة الكبرى او العظمى تمیزا لها عن الامامة الصغرىقوم كانوا على الصراط المستقیم أو كانوا ضالین.
امامة الصلاة.

هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردى (نسبه إلى بیع ماء الورد)،ولد في البصرة و انتقل إلى :الماوردى-2
نصیحة –النكت والعیون -ادب الدنیا والدین:هـ)من مؤلفاته45بغداد و ولى القضاء في بلدان كثیرة،توفي في بغداد سنة (

.15الاعلام... انظر: الماوردي: الاحكام السلطانیة،(لاط، القاهرة، دار الحدیث،لاب)،صانظر الزركلي الملوك.
.15هه)،ص1400،الاسكنداریة:دار الدعوة،1فؤاد عبد المنعم،(ط:غیاث الأمم في التیاث الظلم، تحقیق:الجویني،-3
.129ابن فارس :معجم مقاییس اللغة، مادة: "خلف" مرجع سابق، ص-4
.1235-1234ر . لسان العرب، مرجع سابق ،صابن منظو -5
.213ص 2ابن فارس: معجم مقاییس اللغة، مرجع سابق ،ج-6
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ِ رَسُولِ خِلاَفَ بِمَقْعَدِهمِْ المُْخَلҧفُونَ فرَحَِ (والخلاف، المخالفة و قوله تعالى: ҧ߹خالفة أي م، ]81- التوبة[) ا
وشجر الخلاف معروف سلم وقیل خلف رسول االله علیه السلام.رسول االله صلى االله علیه و 

.1,ن المتربو موضعه (المخلفة) بوز 
الاختلاف افتعال من الخلاف وهو تقابل بین رایین و فقال:"عرفه المناوى اصطلاحا:-ب

.3"2فیما ینبغي إنفراد الراي فیه ذكره الحرالي
4"الخلاف منازعة تجري بین المتعارضین لتحقیق حق أو إبطال باطل":لتعریفاتوفي ا-ج

المخالفة: أن یأخذ كل واحد طریقا غیر طریق الآخر في والاختلاف و وجاء في المفردات:"
ولیس كل مختلفین الخلاف أعم من الضد لأن كل ضدین مختلفان،و حاله أو قوله،

.5ضدین"
:للغوي و الاصطلاحي یمكن أن یظهر ما یليوبعد التأمل في التعریفین ا

":وأما قولهم اختلف أن أقرب معنى لغوي للمعنى الاصطلاحي هو ما ذكره ابن فارس
أن یجيء شيء بعد فمن الباب الأول أي:الناس خلفه أي: مختلفون،الناس في كذا و 
.6شيء یقوم مقامه

؛بیروت، المكیبة 5،(ط:1محمد ابن بكر الرازي: مختار الصحاح،  تحقیق یوسف الشیخ محمد، ج-1
.95م)، ص1999/ه1420العصریة،

ي نسبة الى حرالة، مفسر من علماء المغرب ولد بمراكش من هو أبو الحسن علي بن احمد بن الحسن التیجي الحرال-2
ینظر محمد بن احمد بن عثمان الذهبي سیر اعلام .ه637مصنفاته مفتاح الباب المقفل لفهم القران المنزل توفى سنة 

.47م)، ص1985/ه1405؛ بیروت ، مؤسسة الرسالة ،3(ط:23النبلاء، ج
، 41م)، ص1990/ه1410ة، عالم الكتب؛ القاهر 1قیف على مهمة التعریف (ط:محمد بن عبد الرؤوف المنوي:  التو -3

.47ص
.  101علي بن محمد الجرجاني: التعریفات، مرجع سابق،ص-4
، دار القلم، الدار الشامیة، دمشق، 1تحقیق: صفوان عدنان الداودین(ط:الراغب الاسفهاني: المفردات في غریب القرأن،-5

.429ص )،ه1412بیروت، 
.213ابن فارس: معجم مقایس اللغة، مرجع سابق، ص-6
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إلا أن 1ة مع المعنى اللغويأن التعاریف الاصطلاحیة المنقولة عن أصحابها متقارب،
وفیه إشارة إلى نوعي تعریف الراغب الاصفهاني،أقربها إلى معنى الخلاف الفقهي،

.2خلاف التضاد و خلاف التنوعالخلاف،
:تعدد ویمكن أن تعرف الخلاف تعریفا هو ألصق بموضوع الفقه و معناه بما یلي"

.3ي لم یدل دلیل قاطع على حكمها"أقوال المجتهدین في المسائل العلمیة الفرعیة الت
الاختلاف:الفرق بین لفظي الخلاف و 

ومما یلاحظه الباحث من خلال التعریفین اللغوي و الاصطلاحي كلیهما، إن هناك تداخل 
بین لفظي الخلاف و الاختلاف، و الخلاف اشتقاقا و معنى حتى كأنهما شيء واحد، إلا أن 

إن الخلاف ما كان عن هوى و الاختلاف ما ى معنى:فریقا من الاصولیین فرق بینهما عل
.4صدر عن المجتهدین، وهذا ما قال به الشاطبي

وقال صاحب الكلیات "والاختلاف هو أن یكون الطریق مختلفا و المقصود واحد و الخلاف 
هو أن یكون كلاهما مختلفا، والاختلاف ما یسند إلى دلیل و الخلاف ما لا یسند إلى دلیل و 

.5الخلاف من أثار البدعة"من أثار الرحمة....و لاف الاخت
راعاة الفرق بین عدم مالأصولیینوصرح بعض الباحثین أن الغالب في استعمال الفقهاء و 

.6الاختلاف فیطلقان ویرد بهما معنى واحدمصطلحي الخلاف و
صطلاح.إذ لا مشاحة  في الاویحتمل أن یقال: یتسامح في الاختلاف مع التسلیم بالفرق،

ولأن السیاق أقوى من الدلالة على المعنى من اللفظ واالله أعلم.

م)، 2008/ه1429؛ السعودیة، كنوز اشبیلیا،1خالد سعد الخشلان: اختلاف التنوع حقیقته و مناهج العلماء فیه (ط:-1
.19ص

.17،21المرجع نفسه، ص-2
نفس المرجع ونفس الصفحة-3
،لاب ،دار ابن 1(ط5ر بن حسن ال سلمان، جالشاطبي: الموافقات ، تحقیقك أبو عبیدة مشهو -4

.429م) ،ص1997/ه1417عفان،(
.61محمد المصري ،(لاط ،بیروت، مؤسسة الرسالة، لات) ،ص-انظر الكفوي: الكلیات، تحقیق عدنان درویش-5
22- 21ص،مرجع سابقالخشلان: اختلاف التنوع حقیقة و مناهج العلماء فیه،انظر:-6
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ثانیا: أنواع الخلاف:
ومنه یقول الشافعي رحمه االله أن من الاختلاف: ما هو محرم لا یجوز الاقدام علیه،

ن من الاختلاف ما یوجب البراءة وكذلك قرر  الجصاص رحمه االله أ،1ما هو جائز مباح
ومنه مالا یوجب ذلك بحیث حرم الولوج فیه وذلك لكون الدلیل علیه قائما بارزا،العداوة و یو 

وعلیه فیمكن تقسیم الخلاف باعتبار القبول و الرد 2تنقى معه مودة الایمان و أخوة الاسلام
إلى نوعین هما:
الخلاف المذموم-*النوع الأول
الخلاف السائغ.-*النوع الثاني

ذلك أن الكفار عدیدة منها خلاف الكفار وهو أقبح صوره،وله صورالخلاف المذموم:-1
ُ شَاءَ وَلوَْ (:وذلك شركه كله وهذا بقول االله تعالىخالفوا في أصل الدین، ҧ߹ین   اقْتتََلَ مَاا ِ ҧ߳ ا

ٰـكنِِ البَْیِّناَتُ جَاءَتهْمُُ مَابعَْدِ مِنْ بعَْدِهمِْ مِنْ  َ ]253-البقرة[)كفََرَ وَمِنهْمُْ مَنْ نَ امَٓ فمَِنهْمُْ مَنْ اخْتلَفَُواوَل
أما الصورة الثانیة هي خلاف أهل الأهواء و البدع من المنتسبین إلى الإسلام وقد جاء ذمهم 

صلى االله علیه وسلم كما في حدیث معاویة بن أبي سفیان رضي االله عنه على لسان النبي 
ال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب قال:(ألا إن رسول االله صلى االله علیه وسلم قام فینا فق

ثنتان وسبعون وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث و سبعین،افترقوا على ثنتین و سبعین ملة،
وسبب ذلك مخالفتهم للكتاب و السنة و اتباع 3في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة"

4أهوائهم و تقدمها على الشرع.

موم وهو الواقع في المسائل التي لا مسرح للاجتهاد فیها: كأن أما الصورة الثالثة للخلاف المذ
قال الامام الشافعي: كل یكون الدلیل بینا مخصوصا علیه أو كانت المسألة مجمعا علیها،

لم یحل الاختلاف فیه ما أقام االله به الحجة في كتابه أو على لسان نبیه مخصوصا بینا،
ذموم هي الصورة الرابعة التي تتمثل في المسائل وخاصة الصور في الخلاف الم،5لمن علمه

.560ص، م)1940/ه1358؛مصر، مكتبة الحلبي،1(ط:1تحقیق محمد شاكر،جالرسالة: الشافعي،-1
.325م)،ص1994/ه1414؛ لاب،  وزارة الأوقاف الكویتیة، 2(ط:4الجصاص: الفصول في الأصول،ج-2
)204) وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة برقم (4598رواه أبو داود في كتاب السنة،برقم (-3
.624م)،ص1992/ه1412؛ السعودیة، دار ابن عفانن 1(ط:2تحقیق سلیم بن عبد الهلالي،جالشاطبي: الاعتصام، -4
.560الرسالة: الشافعي ن مرجع سابق، ص -5
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قال االله التي فیها مجال للاجتهاد ولكن صاحب ذلك الخلاف بغي أو هوى أو عصبیة،
Үنҧ :(تعالى

ینَ ا ِ ّ߱ ِ عِندَْ ا ҧ߹سْلاَمُ ا
Ү
ینَ اخْتلَفََ وَمَاالاْ ِ ҧ߳ لاҧ الكْتِاَبَ اҬوتوُاا

Ү
]19-[آل عمران)بیَنهَْمُْ بغَْیاًالعِْلمُْ جَاءَهمُُ مَابعَْدِ مِنْ ا

وهي وهو اختلاف المجتهدین في المسائل التي لیس فیها  دلیل قطعي،الخلاف السائغ:-2
یقول الشافعي رحمه االله "وما كان من ذلك یحتمل ما یسمیها العلماء بالمسائل الاجتهادیة،

مله الخبر أو القیاس، وإن خالفه التأویل ویدرك قیاسا فذهب المتأول أو القایس إلى معنى یحت
.1لم أقل أنه یضیق علیه ضیق الخلاف في المنصوص"فیه غیره،

كوجوب الزكاة ویقول الزركاشي رحمه االله "و أما التي یسوغ فیه الاجتهاد فهي المختلف فیها،
في مال الصبي و نفي وجوب الوتر وغیره مما عدت فیها النصوص في الفروع وغمضت 

.2ویرجع فیها إلى الاجتهاد فلیس بأثم"فیها الأدلة
وربما أخطأ البعض في فهمهم المراد من هي قاعدة فقهیة،:حكم الحاكم یرفع الخلافثالثا: 

فالمقصود بهذه القاعدة أن حكم القاضي بین هذه القاعدة وطبقها في غیر محلها،
و یواجه المستفتي المتخاصمین ملزم لهم ورافع للخلاف فلیس للمفتي أن یرد حكم القاض 

فلیس للمفتي أن یقول بخلافه، فمثلا لو أن القاض حكم بالحضانة للأم ، ثم استفتى الأب،
اجتهادإن كان یعتقد ذلك و أن لا یجب علیك تسلیم الصغیر لأمه و للمستفتي الحضانة لك و 

.3لو لم یقل بذلك لما استقام الحكمالقاض مرجوح و 
لسلطان لقول من الأقوال ملزم ورافع للخلاف ویلزم الأمة ولیس معنى القاعدة أن اختیار ا

رایة.
ولو لیس المراد بالشرع اللازم بجمیع الخلق حكم الحاكم،:قال شیخ الاسلام بن تیمیة-

بل حكم الحاكم العالم العادل یلزم قوما معینین كان الحاكم أفضل أهل زمانه،
على عالم من علماء یجبولاتحاكموا إلیه في قضیة معینة لا یلزم جمیع الخلق،

المسلمین أن یقلد حاكما في قلیل ولا في كثیر إذا كان قد عرف ما أمر االله و رسوله 

.560ص الرسالة: الشافعي ن مرجع سابق، -1
.282م)،ص1994 ه1414؛لاب،دار الكتبین3(ط:8الزركاشي: البحر المحیط،ج-2
تاریخ المشاهدة: alukah.netمقال منشور في موقع:، حاكم یرفع الخلافقاعدة حكم الالشیخ أحمد الرومان-3

14/09/2021.
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صلى االله علیه وسلم، بل لا یجب على أحاد العامة تقلید الحاكم في شيء بل له أن 
.1یستفتي من یجوز له إستفتاؤه إن لم تكن حاكما

الاجتهاد یرفع الخلاف و یرجع المخالف عن حكم الحاكم في مسائل:قال القرفي-
وتتغیر فتیاه بعد الحكم عما كانت علیه على القول الصحیح مذهبه لمذهب الحاكم،
ثم رفعت فمن لا یرى وقف المشاع إذا حكم حاكم بصحة وقفه،من مذاهب العلماء،

ببطلانه،ولا یحل له بعد ذلك أن یفتي الواقعة لمن كان یفتى ببطلانه نفذه و أمضاه،
وكذلك إذا قال أن تزوجتك فأنت طالق، فتزوجها و حكم حاكم بصحة هذا النكاح 

ینفذ هذا النكاح ولا یحل له بعد ذلك أن یفتي فالذي كان یرى لزوم الطلاق له،
.2بالطلاق هذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب مالك

ه الخلاف لعدم إذا حكم القاض في واقعة من الوقائع بحكم مختلف فیه مما یسوغ فی
ویعود مخالفته لنص أو إجماع فإن النزاع یرتفع بالحكم فیما یخص بتلك الواقعة،

فلیس لأحد نقضه حتى ولا القاضي الذي الحكم في تلك الواقعة كالمجمع علیه،
كما لو حكم للأمم الوقف، أما في غیر تلك الواقعة فإن الخلاف لا قضى به نفسه،
.3یرتفع بالقضاء

تیمیة :"الأمة أذا تنازعت في معنى آیة أو حدیث أو حكم خبري أو طلبي،یقول ابن-
لم یكن صحة أحد القولین وفساد الآخر ثابت بمجرد حكم حاكم فإنما ینفذ حكمه في 

ز أن یحكم الحاكم بأن قوله ولو جاز هذا لجا3الأمور المعینة دون العامة " 
ҧصْنَ بِاҫنفُْسِهنҧِ ثلاََثةََ (:تعالى ب یكون هذا حكما هو الحیض والأطهار و ]228-البقرة[)قرُُوءٍ یترَََ

والذي على السلطان في مسائل النزاع بین الأمة أحد امرین 4یلزم جمیع الناس...
أتفق علیه سلف الأمة لقوله الكتاب والسنة و جاء في إما أن یحملهم كلهم على ما

ءٍ فرَُدҨوهُ (:تعالى نْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شيَْ
Ү
سُولِ)فاَ ҧوَالر ِ ҧ߹لىَ ا

Ү
]59-النساء[ا

المملكة العربیة السعودیة ، مجمع ؛ 3:(ط35ج عبد الرحمان بن محمد بن قاسم،:ابن تیمیة، مجموع الفتاوي، تحقیق-1
.372م)، ص1995هـ/1416الملك فهد لطباعة المصحف الشریف،  

.103(لاط، لاب ،عالم التب، لا ت)،ص 2جالقرفي: الفروق،-2
.301ص،)ه1427/الىه1404؛ الكویت ،دار السلاسل من2(ط2الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج-3
.238ص3ابن تیمیة :مجموع الفتاوي ، مرجع سابق، ج-4
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فهذا لا أما الزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب و السنة،
المسلمین ولا یعید حكم الحاكم نصیحة قول في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجة باتفاقیجوز 

.1ءبعدها سوافیكون كلامه قبل الولایة و یجب الرجوع إلیها،
ین العلماء من الناحیة العملیة ن حكم الحاكم في المسألة أو القضیة یفصل النزاع بإ

الحاكم وافق رأيمن، ویجب على الرعیة الامتثال لأمره سوء في ذلكویسد باب الخصومات
أو من خالفه

بحیث لا یسوغ ولا یعني هذا أن الخلاف في المسألة قد ارتفع من الناحیة (العلمیة)
اظرات العلمیة أو كتابة البحوث والدراسات في بیان حكمها إقامة المنشة المسألة و منا ق

.2أدلتهاو 
وهو أن خلاصة القول بأن أغلب تعریفات العلماء لهذه القاعدة تدور في محور واحد،

خاصة المسائل الاجتهادیة فإنه یرفع الخلاف و الإجتهادیةحكم الحاكم في المسائل الخلافیة
إذا وقع على ولا ینقض حكمه إلا؛على أن حكم الحاكم یرفع الخلاف،قهاءوقد نص الف

.3الاجماع أو القواعد أو النص أو القیاس الجليخلاف

240ص3جابن تیمیة :مجموع الفتاوي ، مرجع سابق، -1
الأمر وأثره في المسائل الخلافیة، مجلة البیان، الكویت، مركز البحوث العلمیة، عبد االله محمد المزروع إلزام ولي-2
.30، ص1434، 168ع
م، 1986ه/1406، ل م ، مكتبة الكلیات الأزهریة 1، ط1إبن فرحون: تبصرة في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام ج-3

.78ص
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الثالث:ࡧالتعريفࡧبالمقاصدࡧالشرعيةࡧࡧالمبحث

وعلاقْهاࡧبالقاعدةࡧ

المقاصدࡧماهيةࡧ:ࡧכول ࡧالمطلب

مقاصديادراسةࡧالقاعدةࡧࡧ:الثانيࡧالمطلب

علاقةࡧالقاعدةࡧبالمقاصدࡧالشرعية:ࡧالثالثࡧالمطلب
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الأول: ماهیة المقاصد الشرعیة المطلب
أولا: ماهیة المقاصد

ین أنواعها.في هذا المطلب سأتعرض لتعریف المقاصد في اللغة و الاصطلاح ثم أب
:تعریف المقاصد لغة-أ

المقاصد مقصد میمي مأخوذ من الفعل قصد، یقال قصده و قصد له و قصد إلیه، 
ولكلمته القصد في اللغة معان متعددة منها:

ِ وَعلىََ استقامة الطریق: ومنه قوله تعالى:( - ҧ߹بِیلِ قصَْدُ ا ҧ9-النحل[)الس[.
هو بین الافراط و التفریط، والعدل و الجور ومنه قوله العدل و الوسط بین الطرفین: و -

، ففي الحدیث قال الرسول صلى االله علیه و سلم:" القصد ]32-فاطر[)وَمنهمُْ مُقْتصَدتعالى:(
.1القصد تبلغوا"

َ :(ومنه قوله تعالىالقرب:- ٰـكنِ ب َ ҧبَعُوكَ وَل ت ҧةُ لوَْ كاَنَ عَرَضًا قرَیِباً وَسَفَرًا قاَصِدًا لاҧق Ҩمُ الش ]42-التوبة[)عُدَتْ علَيهَِْ
تعریف المقاصد اصطلاحا: -ب

بناء على كل ما ذكر یمكن أن تقول: أن مقاصد الشریعة هي السیر والسهولة ومراد 
.2لعدل والاعتدال والتوسط والوسطیةالحكم ومدلوله و هدفه، وتحقیق ا

:تعریف الشریعة-ج
ي اللغة على عدة معان منها:وردت كلمة (الشریعة) فاللغة:-1
الدین و الملة و المنهاج و السنة والظاهر المستقیم من المذاهب، ومنه قوله تعالى:-1
ینِ مِنَ لكمَُْ شرَعََ ( ِ ّ߱ ٰ مَاا ҧينوُحًابهِِ وَصى ِ ҧ߳ لیَْكَ اҫوْحَینْاَوَا

Ү
.]13-الشورى[)ا

الشّراع لسان:" الشّریعة و ، قال في ال3على مورد الماء الجاري الذي یقصد للشرب-2
والمشرعة المواضع التي ینحدر الماء منها.....والشّرعة والشّریعة في كلام العرب مشرعة 

(ط: السعودیة، 1اري، تحقیق عبد العزیز بن الباز جهـ، صحیح البخاري یشرح فتح الب241محمد إسماعیل البخاري ت-1
294نشر رئاسة إدارات البحوث و الإفتاؤ و الدعوة و الإرشاد، كتاب الرقاق، باب القصد و المراوحة على العمل، ص

. 42صم)،2001/ه1421؛ لاب، مكتبة العبیكان،1(ط:1د/نور الدین الخادمي: المقاصد الشرعیة ن ج-2
78ص، ، مرجع سابق 8ان العرب، مادة: شرع، جإبن منظور، لس-3
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رعة من سن الشّ ریعة و .والشّ الناس فیشربون منها و یسقون..صف مورد التي  یشّرعها الماء و 
.1أمر بهاالله من الدین و 

ҧبِعْهاَاҫҡْمْرِ مِنَ شرَیِعَةٍ علىََٰ جَعَلنْاَكَ ثمҧُ :(الطریقة المستقیمة، ومنه قوله تعالى-3 ҧبِعْ وَلاَ فاَت ینَ اҫهْوَاءَ تتَ ِ ҧ߳ )یعَْلمَُونَ لاَ ا

، سمیت الأحكام الشّرعیة شریعة لأنها مستقیمة محكمة الوضع، لا ینحرف ]18-الجاثیة[
.2اجنظمها ولا یلتوي مقصدها كالجادة المستقیمة لا التواء فیها ولا اعوج

تعریف الشریعة اصطلاحا:-2
عرف الباحثون في الشریعة عدة تعریفات منها: "أنها الأحكام التي شرعها االله لعبادة 

.3لیكونوا عاملین على ما  یسعدهم في الدنیا و الآخرة"
وعرفها الدكتور یوسف العالم: بأنها (ما جاءت به الرّسل من عند االله بقصد هدایة البشر إلى 

.4الاعتقاد، وإلى الخیر في السلوك و المعاملة)الحق في
عن العلماء الأقدمین تعریف مقاصد الشریعة-3

عن الأصولیین الأوائل تعریف محدد لعلم المقاصد یرد عن العلماء القدامى و لم 
ي كان لها تعلق ببعض محتویاتها الكلمات الترعیة وإنما وجدت لبعض العبارات و الش
ون عن المقاصد بعبارات المصلحة أنواعها، فقد كانوا یعبر سامها و مفرداتها، وبعض أقو 

العقل والنسل ت حفظ الدین والنفس و العلة، والهدف الغایة، وعباراوالمفسدة، وعبارات الحكمة و 
.5النیات وغیر ذلكوالمال وعبارات الأسرار والمحاسن والقصد و 

ن ذكر الحدود ولا الاطالة فیها لأن وسبب ذلك یعود إلى أن صدر هذه الأمة لم یكونوا یتكلفو 
6أقلامهم دون كد أو مشقة.في أذهانهم، وتسیل على ألسنتهم و المعاني كانت عندهم واضحة 

86، ص8المرجع نفسه: مادة شرع ج-1
8ص،م)2002:سوریا دار العصماء 2د/محمد على السایس، تاریخ التشریع الإسلامي(ط-2
19ص ،تاریخ التشریع الإسلامي-3
.20) ،ص1994مي للفكر الإسلامي ،:عمان المعهد العال2د/یوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة(ط-4
م)،2001هـ/1421،جامعة الامام بن سعود الاسلامیة، مكتبة العبیكان، 1،(ط:1أنظر: الخادمي:  المقاصد الشرعیة ،ج-5

.13ص
(لاط، بیروت، المكتب 3الإمام سبف الدین الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقیق عبد الرزاق عفیفي، ج-6

.271صالإسلامي، لات)،
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 قول الأمدي رحمه االله:(المقصود من شرع الحكم: ما جلب مصلحة أو دفع مضرة  أو
.1مجموع الأمرین)

تتبع مقاصد الشرع في طلب ومنها قول الإمام العز بن  عبد السلام رحمه االله:(فمن
، ان هذه المصلحة له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفانالمصالح ودرء المفاسد حصل 

كن فیها نص وإجماع لا یجوز اهمالها وأن هذه المسألة لا یجوز القرب منها وإن لم ی
.2ولا قیاس خاص

 مودة قول ابن تیمیة في مجموع الفتاوى حیث ذكر أن المقاصد هي الغایات المحو
مفعولاته ومأموراته سبحانه، وهي ما تنتمي إلیه مفعولاته ومأموراته من العواقب 

.3الحمیدة التي تدل على حكمته البالغة
رحمه االله والذي یعد عمدة هذا الفن، لم 4فإذا جئنا لشیخ المقاصدین الإمام الشاطبي

شیر الى المقاصد نجد لدیه  تعریف للمقاصد ولكن وجدنا لدیه  بعض العبارات التي ت

دون تعریفها ومن هذه  العبارات قوله: تكالیف الشریعة ترجع إلى حفظ مصادرها في 

ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضروریة، والثاني أن الخلق، وهي المقاصد لا تعدو

.5تكون حاجیة، والثالث أن تكون تحسینیة

:6الدنیویةیة و ح الأخرو إن الشارع قصد التشریع إقامة المصالوفي موضوع آخر یقول

45م)، ص2000:دار النفائس، الأردن 1أنظر:د/یوسف أحمد بدوي، المقاصد عند ابن تیمیة، و أطروحة دكتوراه(ط-1
ن(لاط، 2الإمام  العزین عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تعلیق و مراجعة: طه عبد الرؤوف سعد، ج-2

.189القاهرة، مكتبة الكلیات الازهریة)، ص
.19، ص3تیمیة: مجموع الفتاوى، مرجع سابق، جابن-3
هـ في الشاطبیة 538الاندلسي الرعیني الضریر ولدالإمام الشاطبي، هو أبو القاسم بن فیرة بن خلف بن احمد الشاطبي،-4

شرق الاندلسن شافعي المذهب، من شیوخه السخاوي وأبو الحسن بن هدیل من مؤلفاته نظم الشاطبیة، توفى رحمه االله 
هـ.590

، لاب ، دار ابن عفان 1(ط:2الإمام أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، تحقیق مشهود بن حسن أل سلمان، ج5
.17م)،ص1997/ه1417للنشر،

.62ص2المرجع نفسه ج-6
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عند العلماء المعاصرین:الشریعةتعریف المقاصد-4
 تعددت تعریفات المعاصرین للمقاصد تعددا كبیرا و سبب ذلك ان علم المقاصد مازال

اختلافعضا طریا، وشأن العلم الذى لم ینضح بعد أن یكون حده موضوع علما
یف الإمام الطاهرین عاشور حیث أنه للباحثین ومن أبرز التعریفات المعاصرین تعر 

عرف المقاصد العامة بأنها:(المعاني والحكم الملحوظة في جمیع أنواع التشریع أو 
.1معظمها بحیث لا تختص ملاحظاتها یكون في نوع خاص من الأحكام الشرعیة

 تعریف المفكر الإسلامي علال الفاسي حیث عرف المقاصد بأنها:(الغایة من الشریعة
.2التي وصفها الشارع عند كل حكم من أحكامه)اروالأسر 

:الغایات التي وضعت الشریعة لأجل تحقیقها لمصلحة عرفها الریسوني بأنها
.3العباد)

دراسة القاعدة مقاصدیاالمطلب الثاني: 
ما له من صلاحیات یستطیع الإمام بالإسلام وسیلة لا غایة، و الحكم فيالحاكم و 

یعجز عن بلوغه آحاد المسلمین.یبلغ ما خاصة أن یحقق و 

ي عن المنكر، وقد أوضح والمقصد الأساسي للحاكم في الإسلام هو الأمر بالمعروف و النه
ینَ (جل هذا الهدف في كتابه الكریم حیث قال:االله عز و  ِ ҧ߳ نْ ا

Ү
لاَةَ اҫقاَمُوااҫҡْرْضِ فيِ مَكҧنҧاهمُْ ا ҧكاَةَ وَاتٓوَُاالص ҧالز

ْ وَاҫمَرُوا ِ ۗ◌ المُْنْكَرِ عَنِ وَنهَوَْامَعْرُوفِ Դِل ҧ߹َِمُورِ عاَقِبَةُ وҬҡْ41-الحج[)ا[

عروف وجمیع الولایات الإسلامیة أنما مقصودها الأمر بالم:"قال الإمام بن تیمیة رحمه االله
.4النهي عن المنكر"و 

م)،2004/ه1425،(لاط، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، 3الطاهر بن عاشور:  مقاصد الشریعة الإسلامیة،ج-1
.165ص

. 7م ص1991، دار الغرب الإسلامي، 5علال الفاسي مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها، ط-2
.7م)،ص1933؛المغرب ،دار الغرب الإسلامي، 2(ط:1د/أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، ج-3
. 11ص،،دار الكتب العلمیة، لات)؛لاب1ابن تیمیة: الحسبة في الإسلام، او وظیفة الحكومة الإسلامیة، (ط:-4
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وا خسرانا مبینا "المقصود و الواجب بالولایات إصلاح دین الخلق الذي متى فاتهم خسر وقال:
.1و لم ینفعم به في الدنیا، وإصلاح ما لا یقوم الدین إلا به من أمر دنیاهم"

الأهداف في مقصدین كبیرین:وتتمثل هذه المقاصد و 

المقصد الأول: إقامة الدین:

الأهم كما قال ابن الهمام:" والمقصد الأول إقامة الدین أي جعله وهو المقصد الأول و 
لى الوجه المأمور به من إخلاص الطاعات و إحیاء السنن و اماتة البدع قائم الشعار ع

.2لیتوفر العباء على طاعة المولى سبحانه"

وتتمثل إقامة الدین في أمرین:

حفظهأولا:

 جل قد تكفل بحفظ القرآن الكریم كما قال تعالى:أن االله عز و) ҧԷ
Ү
لنْاَنحَْنُ ا ҧَكْرَ نز ِ ّ߳ ҧԷ ا

Ү
ࠀَُ وَا

قة حفظ كتابها ، ولم یكن حفظه إلینا، كما وكل إلى الأمم الساب]9-الحجر[)افِظُونَ لحََ 
ҧԷ (التبدیل، كما قال جل شأنه:فأصابها التحریف و 

Ү
كمُُ ۚ◌ وَنوُرٌ هُدًىفِيهاَالتҧوْرَاةَ اҫنزَْلنْاَا النҧبِیҨونَ بهِاَيحَْ

ینَ  ِ ҧ߳ ینَ اҫسْلمَُواا ِ ҧߴ ҧԴ هَادُوالِ ҧونَ وَالرҨِحْباَرُ نیҫҡْتُحْفِظُوابمَِاوَا ِ كِتاَبِ مِنْ اسْ̑ ҧ߹44-المائدة[ )شُهَدَاءَ علَیَْهِ وَكاَنوُاا[
النقاد الذین بویة الشریفة فلقد هیأ االله عز وجل جهابذة العلماء و أما بالنسبة للسنة الن

الصحیح بأسانیدها، ومیّزا بین دونوها قي الكتب مرویةحفظوها في صدورهم و 
عالى لهذا الدین، وبحفظ تمنها، وهذا من حفظ االله سبحانه و الموضوع والضعیف و 

.3السنةالقرآن و 

.262ص28ابن تیمیة: مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج-1
هو محمد عبد الواحد بن عبد الحمید ابن مسعود، السیواسي ثم الاسكندري كمال الدین، المعروف بابن الهمام، ولد -2

حریر، دار الفقیر، توفي بالقاهرة عام م حنفي المذهب له عدة كتب منها (ترح القدیر، الت1388هـ/790بالإسكندریة 
م).1457-هـ861

، مصر، مطبعة السعادة، 2المسامرة للكمال بن أبي الشریف في شرح المسایرة للكمال بن الإمام في علم الكلام ،(ط:-3
.153هـ)،ص1388
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علیها، وهذا من فضل من ا منیعا إلى أن یرث االله الأرض و یبقى الدین محفوظا عزیز 
.1منهاالله علینا و 

نین بها، حفظه هو حراسة العقیدة الإسلامیة في صدور المؤموالمراد بحراسة الدین و 
معانیه كما أنزله قه و وحفظ تصور المؤمنین لهذا الدین صافیا سالما من الغبش، وإبقاء حقائ

جل، وكما بلغها رسول االله صلى االله علیه و سلم، وسار علیها الصحابة رضوان االله عز و 
.2االله علیهم أجمعین

:ویتمثل حفظ الدین فیما یلي

أشرف المقامات ، إن الدعوة إلى االله هي السنانو اللسان نشره والدعوة إلیه بالقلم و -1
السلام وأتباعهم، وكان الشرف العظیم لنبینا نها وظیفة الرسل علیهم الصلاة و أعلاها، لأو 

ه، قال جل حتى توفاخیر قیام من حین بعثه االله عز و محمد صلى االله علیه وسلم حیث قام
لم قام بهذه الدعوة فإنه أمر الحلق بكل الرسول صلى االله علیه وسو شیخ الإسلام ابن تیمیة:"

، 3ما أمر االله به، ونهاهم عن كل ما نهى االله عنه، أمر بكل معروف و نهى عن كل منكر"
لىَٰ وَادْعُ (لا لأمر االله عز وجل حیث قال:وذلك امتثا

Ү
ِّكَ ا .]87-القصص[)المُْشرْكِِينَ مِنَ تكَوُننҧَ وَلاَ ۖ◌ رَب

وهو الذي یسمیه العلماء وع الأمة كما قال ابن تیمیة:"وهذا الواجب وجب على مجم
فرض كفایة، إذ قام به طائفة منهم سقط عن الباقین، فالأمة كلها محاطبة بفعل ذلك، ولكن 

.4إذا قام به طائفة سقط عن الباقین"

علیه فرض عین، لأن له القدرة و السلطان عوة من الإمام واجب في حقه أكد و الدو 
ا ن  أفراد المسلمین، فعلى الدولة الممثلة في شخصه أن تقوم بتنقید هذأكثر من غیره م

.5خارجهاالهدف الجلیل في داخل البلاد و 

التوزیع.بة للنشر و ماعة ، الریاض، دار طیعبد االله بن سلیمان الدمیجي: الإمامة العظمى عند أهل السنة و الج-1
.81المرجع نفسه ص-2
.161ص15ابن تیمیة: مجموع الفتاوى ، مرجع سابق، ج-3
.165ص15ابن تیمیة :مجموع الفتاوى، مرجع  سابق، ج-4
.82عبد االله عمر بن سلمین الدمیجي، مرجع سابق، ص-5
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السنان أو بتعبیر أبي المعالي الجویني:باللسان و الدعوة إلى الإسلام تكون بطریقتین:و 
لاقتهار بغرار االثاني:أحدهما الحجة وإیضاح المحجة، و "فالدعاء إلى الدین الحق مسلكان:

، وذلك لأن الإسلام لم یأت لقوم دون قوم أو 1السیوف، وإیراد الجاحدین مناهل الحتوف"
مجتمع دون مجتمع، أو لزمن دون آخر، بل جاء خاتما ناسخا لما قبله من الشرائع و 

2مخاطبا به كل أفراد البشر من حین بعثة محمد صلى االله علیه و سلم إلى أن تنتهي الدنیا.

لى الدولة الإسلامیة أن تعمل بشتى الوسائل على نشر شریعة الإسلام و تبلیغها فع
لمن لم تصل إلیه، فإذا لم یستجب المجتمع الذي أبلغ لها فتعرض علیه الجزیة إن كانوا من 
أهلها، فیكونون في ذمة المسلمین و حمایتهم، فإذا رفض المجتمع هذین الأمرین فلا سبیل 

، كما قال عز 3ولة مقاتلتهم حتى لا تكون فتنة، ویكون الدین كله اللهإلا الحرب، فعلى الد
ٰ وَقاَتلِوُهمُْ (جل:و  ҧینُ وَیكَوُنَ فِتنْةٌَ تكَوُنَ لاَ حَتى ِ ّ߱ ِ كلҨُهُ ا ҧ߹ِ(]39-الأنفال[.

فمن وظائف السلطان تجنید الجنود، وإقامة فرض الجهاد لإعلاء كلمة "قال السبكي:
االله تعالى لم یوله على المسلمین لیكون رئیس أكلا شاربا مستریحا، بل ینصر االله تعالى، فإن

.4لا رسوله" ولا یؤمنون باالله و الدین و یعلى الكلمة، فمن حقه ألا یدع الكفار یكفرون أنعم االله

وكان الرسول صلى االله علیه وسلم أول من سلك هذا المسلك، فبعد أن شرفه االله 
لیغ، ومكنه االله في الأرض، أخذ یرسل الرسل إلى المدائن بدعوتهم إلى بالرسالة، وأمره بالتب

الزعماء ونهم القرآن، وأخذ یرسل الملوك و الدخول في دین االله ویبنون لهم طریق الحق، ویقرؤ 
.5و یكاتبهم

؛لاب، مكتبة اما م 2عظیم الدیبن(ط؛أبي المعالي الجویني،  غیاث الأمم في التیات الظلم، تحقیق، عبد ال-1
.195ص)،ه1401الحرمین،

.82عبد االله عمر بن سلیمان الدمیجي، مرجع سابق، ص-2
عبد االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، الریاض، دار طیبة للنشر والتوزیع،-3

ه.1304
.21صم)،1986هـ/1407، مؤسسة الكتب الاسلامیة ،1(ط:1و مبید النقم،جتاج الدین السبكي، معید النعم-4
.154ص، هـ)1379؛ؤ بیروت، دار المعرفة، 1(ط:1أنظر ابن حجر فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج-5
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وعلى سنته سار خلفاؤه الراشدون رضي االله عنهم من بعده لم یمض قرن من الزمان 
ي أرجاء المعمورة، و دخل الناس في دین االله أفواجا، وحق لهارون إلا وقد عمّ الإسلام ف

1الرشید رحمه االله أن یخاطب السحابة:(أمطرى حیث شئت فسیأتني خراحك).

محاربتها:دفع الشبه والبدع والأباطیل و -2

ومن مقاصد الإمامة أیضا العمل بشتى الوسائل أن یكون الدین مصونا عن كل ما 
هذا ما یتعلق بالعقیدة الإسلامیة أو غیرها، وقد أشار الفقهاء إلى هذا یسيء إلیه سواء في

"إن على الإمام حفظ الدین على الأصول أجمع علیها سلف الأمة، المعنى، فقال أبو یعلى:
اب و أخذه بما یلزمه من الحقوق فإن زاغ ذو شبهة عنه بین له الحجة، و أوضح له الصو 

.2ن خلل والأمة ممنوعة من الزلل"الحدود، لیكون الدین محروسا مو 

الأباطیل التي بروجها أعداء د من محاربة البدع و دحض الشبه والمقربات و ولاب
اطیل، حتى الإسلام، وعلیها محاربة الأفكار الهدامة بشتى الوسائل، وتبین ما فیها من أب

فساد الدین و أفكارهم، وأن للبدع أضرار كثیرة منهایبقى الناس في سلامة وأمن في دینهم و 
.3ة المسلمین أصحاب الإیمان الضعیفإفساد عقید

تحصین الثغور:حمایة البیضة و -3

یقول الإمام الماوردي في تعداده في المسؤولیات الإمام:"حمایة البیضة و الدب عن 
، 4الحریم لتتصرف الناس في المعایش و ینتشروا في الأسفار أمنین من تغریر بنف أو مال"

أما اعتناء الإمام بسد الثغور فهو من أهم الأمور و ذلك بأن یحصن و الحرمین:"وقال لإمام
اه، و احتفار القلاع، ویستطهر لها بذخائر الأطعمة و مستنقعات المیحصون و أسس ال

5آلات القصد و الدفع ویرتب على كل ثغرة من الرجال ما یلیق به".الخنادق والعتاد و 

.84صعبد االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي،  الامامة العظمى عند اهل السنة و الجماعة ، مرجع سابق،-1
.40لى الماوردي: الأحكام السلطانیة،(لاط، القاهرة، دار الحدیث، لات) ،صأبي یع-2
.88عبد االله عمر بن سلیمان الدمیجي:  الامامة العظم، مرجع سابق، ص-3
.40أبي یعلي الماوردي، الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص-4
.211غیاث الأمم، مرجع سابق، ص- الجویني-5
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سبیل االله و الأمر بها في كتاب االله حیث قال وقد ورد الحث على المرابطة في
اԹََ (:تعالى Ҩيهҫینَ ا ِ ҧ߳ واامَٓنوُاا َ وَاتҧقوُاوَرَابطُِواوَصَابِرُوااصْبرُِ ҧ߹كمُْ اҧ ]200- آل عمران[) تفُْلِحُونَ لعََل

لإسلام نحور العدو، وحفظ ثغور اقال ابن كثیر:(قیل: المراد بالمرابطة هنا مرابطة العزو في 
.1صیانتها عن دخول الأعداء بلاد المسلمین وقد وردت الأخبار بالترغیب في ذلك...)و 

ثانیا: تنفیذه:

تنفیذ الأحكام:د و الحدو إقامة الشرائع و -1

إقامة الحدود التي مر بالمعروف والنهي عن المنكر و من لوازم حراسة الدین، الأ
طیع آحاد الناس إقامتها، وإنما هناك هیئات شرعها االله عز و جل، وأمر بتنفیذها، ولا یست

كونهم، لذلك فهي من مقاصد الإماعة تها كالولاة و القضاة الشرعیین و متخصصة في إقام
"وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، المختصة بها، قال شیخ الإسلام بن تیمیة رحمه االله:

.2فعل المحرمات"حصل بالعقوبة على ترك الواجبات و وذلك ی

المفتوى، وعقوبة غیر حدة مقدرة وهي الحدود كحد السرقة و والعقوبات الشرعیة نوعان: عقوب
مقدرة وهي التعزیز وهذه الأخیرة راجعة إلى اجتهاد الحاكم، وهذه الحدود لم تشرع إلا 

الضعیف لا یحل تعطیلها لا بشفاعة تطبیق، یجب إقامتها على الشریف والوضع والقوى و لل
"أقیموا حدود االله في ولا بغیرها كما قال الحبیب المصطفى صلى االله علیه وسلم:ولا بهدیة 

.3القریب و البعید، ولا تأخذكم في االله لومة لائم"

"حد یعمل به في الأرض خیر من أن یمطروا أربعین وقال صلى االله علیه وسلم:
"وهذا لأن هذا الحدیث:وفي هذا قال شیخ الإسلام بن تیمیة رحمه االله معلقا على 4صباحا"

.174، ص2العظیم ، مرجع سابق، جابن كثیر:  تفسیر القرآن -1
.45ابن تیمیة : الحسبة في الاسلام، مرجع سابق، ص-2
"هذا إسناد صحیح على شرط ابن حبان، فقد ) قال في الزوائد:2/849(254،ج: 3رواه ابن ماجة كتاب الحدود، الباب:-3

ذكر جمیع رواته في ثقاته"
).8/16ي إقامة الحد (الترغیب ف،ب:رواه النسائي في كتاب: حد السارق-4
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ا أقیمت السنة، فإذمن العدو، كما یدل علیه الكتاب و الخوف المعاصي سبب لنقص الرزق و 
.1لنصر"معصیة االله تعالى، فحصل الرزق و نقصت الحدود ظهرت طاعة االله و 

ومن أعظم المنكرات هو ترك إنكار المنكر و إقامة الحد بمال یأخذه الوالي أو من 
إقامة الأمر إذا ترك إنكار المنكرات و "وليمهمات القضائیة، كما قال ابن تیمیةیولهم على ال

بمنزلة ذي یقاسم المحاربین على الكسب، و الحدود علیها، لمال بأخذه كان بمنزلة الحرامیة ال
كان حاله شبیها بحال عجوز خذه لیجمع بین اثنین على فاحشة و القواد الذي یأخذ ما یأ

.2یه السلام"السور امرأة لوط عل

حمل الناس علیه بالترغیب و الترهیب:-2

ومن مقاصد الإمامة معاقبة المخالفین بالعقوبات الشرعیة، وعمل الناس على الوقوف 
لناس هناك من تصلح ترغیبهم في ذلك، و یختلف أضاف اند حدود االله و الطاعة لأوامره و ع

"فإن من الناس الشوكاني رحمه االله:السماحة، كما قالمنهم القوة، وآخرون یصلحهم اللین و 
اختلاف معلوم لكل من یعرف أحوال الناس و من یصلح بالهوان ویفسد بالإكرام كما هو 

.3طبقاتهم"

مجتمع، وهو من المنكرات في الیستعمل بعد إزالة عوامل الفساد و وهذا الأسلوب 
الخیر أمام العامة.تنفیذه، ومن مقاصد الإمامة كما ینبغي تیسیر طرقوسائل حفظ الدین و 

المقصد الثاني: سیاسة الدنیا به:

لاҧ :نجل، حیث قال في كتابه المبیي هذه الحیاة بما أنزل االله عز و ن الحكم فإ
Ү
نِ الحُْكمُْ ا

Ү
(ا

( ҧ߹ِ]جل دون غیرهفالحاكمیة المطلقة له وحده عز و ]67و40- یوسف[]57-الأنعام.

؛المملكة العربیة السعودیة، وزارة الشؤون الإسلامیة 1ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة في اصلاح الراعي و الراعیة،(ط:-1
.54ص، م)1418والاوقاف والدعوة والارشاد،

.58المرجع نفسه،ص-2
، )ه1250ط، مصر، دار الكتاب الحدیث،الشوكاني: ولایة االله الطریق إلیها، تحقیق:  إبراهیم ابرهیم هلال، (لا-3

.341ص
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الصالحة ت الحیاة وهي الشریعة الخاتمة و لباإن الرسالة المحمدیة شاملة لكل متط
الیْوَْمَ اҫكمْلَتُْ لكمَُْ دِینكمَُْ وَاҫتْمَمْتُ علَیَْكمُْ نِعْمَتيِ (للبشریة جمعاء حتى قیام الساعة حیث قال  االله جلا وعلا:

سْلاَمَ دِیناً )
Ү
طْناَ(ماجل:ویقول عز و ]13-دةئالما[وَرَضِیتلُكمَُُ الاْ ҧَءٍ مِنْ كتِاَبِ الْ فيِ فر ]38-الأنعام[)شيَْ

إن شریعة االله وافیة وفي هذا یقول شیخ الإسلام بن تیمیة رحمه االله:(الصواب الذي 
علیه جمهور أئمة المسلمین أن النصوص وافیة بجمهور أحكام أفعال العباد، ومنهم من یقول 

ني النصوص العامة التي إنها وافیة بجمیع ذلك، و إنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم یفهم معا
هي قضیة كلیة وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثیرة، وتلك الأنواع تتناول أعیانا لا تحصى، 

.1فبهذا الوجه تكون النصوص محیطة بأحكام أفعال العباد)

وهناك مقاصد فرعیة نذكر منها:

العدل و رفع الظلم:-1

وجل في عدة آیات االله عز هو مقصد شرعي أمر به إن الدین الإسلامي دین العدل و 
نҧ (علاّ:حیث قال جلاّ و  Ү

َ ا ҧ߹مُرُ اҭَلعَْدْلِ یاԴِ ِحْسَان
Ү
یتاَءِ وَالاْ

Ү
ҧكمُْ یعَِظُكمُْ ۚ◌ وَالبَْغْيِ وَالمُْنْكَرِ الفَْحْشَاءِ عَنِ وَینهََْ̖ىٰ القُْرْبىَٰ ذِيوَا لعََل

ذَا قلُتمُْْ :، وقوله تعالى]90-النحل[)تذََكҧرُونَ 
Ү
ҧكمُْ تذََكҧرُونَ)فاَعدِْلوُا وَلوَْ كاَنَ ذَاقرُْبىَٰوَۖبِعَهْدِ (وَا اكمُ بهِ لِعََل ҧلكمُِْ وَص ٰ ِ اҫوْفوُاذَۚ ҧ߹ا

مع الأعداء، قال ومن عظمة هذا الدین الحنیف أنه أوجب العدل حتى . ]152/الانعام[
ِ تعالى: ҧ߹ِ َامِين ҧَینَ امَٓنوُا كُونوُا قو ِ ҧ߳ اَ ا Ҩيهҫقْوَ ( اҧقْرَبُ للِتҫتعَْدِلوُا ۚ اعدِْلوُا هُوَ ا ҧلاҫناَنُٓ قوَْمٍ علىََٰ ا ҧكمُْ شَ̑ رمَِن ҧقُوا  شُهَدَاءَ Դِلقِْسْطِ ۖ وَلاَ يجَْ ىٰ ۖ وَات

َ خَبِيرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ) ҧ߹ا ҧنҮ
َ ۚ ا ҧ߹8-المائدة[ا[.

بالعدل وتنهى عن الظلم ، اما السنة النبویة الشریفة فتحوي  احادیث عدیدة تامر 
"ما كالحدیث الذي رواه أبو هریرة رضي االله عنه ن عن النبي صلى االله علیه و سلم قال:

.2فیه الا العدل  او یو بقه الجور"، لا یكل یؤتى به یوم القیامة مغلولامن امیر عشرة ا

.280ص19ابن تیمیة : مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج-1
2/240رواه الامام احمد في المسند، قال الهیثمي: اسناده جید، ورواه الدرامي في سننه -2
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لى منابر من نور على یمین وروى أیضا عن النبي صلى االله علیه وسلم قال: المقسطون ع
.1ولوا"الرحمن، وكلتا یدیه یمین هم الذین یعدلون في حكمهم واهلهم وما

وتطبیق الأحكام الشریعة الإسلامیة یعتبر العدل الأسمى لأنه یعطي الحقوق لأصحابها 
وینظم العلاقات بین الناس تنظیما عادلا لكن الظلم الحقیقي أن یتعدى الحاكم على حق من 

ق االله تعالى فیقوم بالتشریع للأمة التي یرعاها، وفي هذا یكون ظالما لنفسه، وكذلك حقو 
االله و شرعه، وحملهم من الآثام یكون ظالما للرعیة التي تحت یده حیث حرمهم من عدل 

.2الأوزار بسبب إجبارهم على التحاكم إلى الطاغوتو 
إن الرسول صلى االله علیه وسلم:(ولقد ندد الإسلام بالظلم و الظالمین و توعدهم حیث قال

.3االله لیملي للظالم حتى إذا أخذه لم یفلته)
ذَا اҫخَذَ :( الظلم من أسباب الهلاك للأمم و انهیارها، قال االله تعالىو 

Ү
َ اҫخْذُ رَبكَِّ ا ِߵ Үنҧ القُْرَىوَكَذَ

وَهيَِ ظَالمَِةٌ ا

م ابن تیمیة رحمه االله:(إن العدل نظام كل شيء، قال شیخ الإسلا،]102-هود[)اҫخْذَهُ اҫلِيمٌ شَدِیدٌ 
فإذا أقیم أمر الدنیا بعدل قمت وان لم یكن لصاحبها في الأخیرة من خلاق لم فامت، وان لم 

إن كان لصاحبها من و قم،وان لم تقم بعدل لم تیكن لصاحبها في  الأخیرة من خلاق،
.4الإیمان ما یجزى به في الأخیرة)

التفرقة:عدم جمع الكلمة و -2
، والأمر بهذا في من أهم مقاصد الحاكم (الإمام) جمع الكلمة وعدم التفرقة و توحید الصفوف

:جل وفي سنة الحبیب المصطفى صلى االله علیه وسلم یقول تعالىكتاب االله عز و 

ذِهِ ( ٰـ Үنҧ هَ
Ҩكمُْ ا ةً وَاحِدَةً وَاԷَҫ رَب ҧمҬتكمُُْ ا ҧم Ҭ92-الأنبیاء[،)فاَعْبُدُونِ ا[

ِ (وقال تعالى: ҧ߹قوُاوَاعْتَصِمُوا بحِبَْلِ ا ҧیعًا وَلاَ تفََر بالاتحادوهنا یأمرنا االله تعالى ]103-آل عمران[) جمَِ
حول رایة واحدة.الالتفافو 

)، وأخرجه النسائي في ك:أداب القضاة ب: 3/1458(1827ك: الامارة، ب: فضیلة الإمام عادل ج رواه المسلم في -1
.1827رواه المسلم في ك: الامارة، ب: فضیلة الإمام عادل ج -22).3/221فضل الحاكم العادل في حكمه (

.)3/221)، وأخرجه النسائي في ك:أداب القضاة ب: فضل الحاكم العادل في حكمه (3/1458(
.113الإمامة العظمى: عبد االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي، مرجع سابق، ص-2
.1997ص4مسلم كتاب الآداب وتحریم الظلم باب تحریم الظلم ج-3
.146ص28ابن تیمیة :مجموع الفتاوئ، مرجع سابق، ج-4
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رحمه االله تعالى:(لقد صنع الإسلام للوحدة 1وفي هذا یقول الأستاذ عبد القادر عودة
وأقام الوحدة على دعائم ثابتة لا یتطرق إلیها الخلال الإسلامیة كل ما یقتضیه التوحید، 

مادام المسلمون متمسكون بدینهم حریصین على طاعة ربهم ، وحدّ الإسلام بین المسلمین 
له واحد، وإتباع كتاب واحد، جمیعا بما أوجب علیهم من الإیمان برب واحد، والخضوع لإ

كیر واحد، فردها من هدف واحد، وتفمشرع واحد، وبما جعل للأمة الإسلامیة على تعدد أو 
علیه المسلمین من آداب و أخلاق موحدة، وبما یجعل للأمة كلها ومنهج واحد، وبما طبع 

.2ان)من قبلة واحدة، وسیاسة واحدة و سلوك واحد، وأمر لا یختلف على أصوله  اثن
العقیدة وحدها، بین المسلمین، وجعل الرابطة بینهم رابطةأخيومن أسباب قوة الأمة أن االله 

خْوَةٌ :(قال تعالى
Ү
ҧمَا المُْؤْمِنوُنَ ا ن

Ү
ҧكمُْ ترُْحمَُونَ ا َ لعََل ҧ߹قوُا اҧ :وقال تعالى]10-الحجرات[)،فاҫَصْلحُِوا بينََْ اҫخَوَیكمُْْ ۚ وَات

ҧفَ بينََْ قلُوُبكمُِْ  ذْ كنُتمُْ اҫعدَْاءً فاҫَل
Ү
ِ علَیَْكمُْ ا ҧ߹وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ ا )( Էًخْوَا

Ү
.] 103-آل عمران[ فاҫَصْبحَْتمُ بنِِعْمَتِهِ ا

جعل الإسلام المسلمین أمة واحدة، وجعل منهم دولة واحدة، ویصرف عنهم أسباب الفرقة، 
وبالفعل كان ذلك لعدة قرون، فكانت تحت لواء واحد، وقیادة واحدة حتى أضر الخلافة 

سلامیة، كما ظهرت في نفس الوقت الخلافة العباسیة في مصر ثم غزو التتار للبلاد الإ
الانقساممي ثلاث حكومات في ظل الأمویة في بلاد الأندلس، فأصبح في العالم الإسلا

التقهقر بضرب هذه الأمة حتى كان الحكم العثماني للسلطان العثماني سلیم الأول، استمرت و 
القضاء ، وتم3اتوركم حیث أعلن إلغاءها مصطفى كمال  أت1924الدولة العثمانیة إلى 

أخذوا یتقاسمون تركه هذا "الرجل المریض" على ما أسموه، وظهرت على الدولة الإسلامیة، و 

بتدائیة بمدرسة المنصورة سنة م تعربه كفر الحاج أكمل دراسته الا1903هـ/1321هو عبد القادر عودة، ولد سنة -1
م من مؤلفاته (الإسلام و أوضاعنا القانونیة، 1954مـ أعلام مهنیة محاولة إغتیال جمال الناصر عام 1911هـ/1330

الإسلام و أوضاعنا القانونیة، المال و الحكم في الإسلام.
ة للطباعة و النشر و التوزیع، :؛لبنان، مؤسسة الرسال1عبد القادر عودة: الإسلام و أوضاعنا السیاسة، (ط-2

274م)، ص1981هـ/1401
) ولد سیالونیك من طائفة الدونما الیهودیة، وصدم في الجیش التركي 1938-1880هو مصطفى كمال أتاتورك (-3

فهیؤوه  لزعامة الشعب التركي عن طریق جمعیة وصدر أمر من السلطان محمد الخامس تبتله كان صدیقا للإنجلیز
م وفصل الدین عن الدولة، وحارب 1924توفي التي تسیرها الیهودیة الماسونیة، وعد إعلان إلغاء الخلافة الاتحاد وال

م.1938الإسلام ومنه تطبیق الشریعة الإسلامیة. كان فاسقا مدمنا لمحرمات في سن الثامنة و الخمسین عام 
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ت الثغرات الجاهلیة هذا یعتز بولاءه الشرقي، والآخر الغربي، وهذا بقومیته ... حتى وصل
.1هوانإلى ما علیه الآن من ذل و 

:المسلمینو ما هو صالح للإسلام القیام بعمارة الأرض واستغلال خیراتها فی-3

، وذلك یكون بتوفیر سبل البحث العلمي والاختراع، وقد جعل وهذا من مقاصد الإمامة
الفقهاء ذلك من فروض الكفایة التي یجب وجودها في الأمة، قال ابن عابدین:(من فروض

.2الكفایة الصنائع المحتاج إلیها)

ن ذلك أن یحتاج الناس إلى صناعته(ومیقول العلامة ابن القیم رحمه االله تعالى:
غیر ذلك فلولي الأمر أن یلزمهم بذلك بأجرة مثلهم، فإنه لا تتم كالفلاحة و النساجة، والبناء و 

مصلحة الناس إلا بذلك، ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد و الشافعي:(إن تعلم 
.3الصناعات فرض كفایة)

لقاعدةعلاقة القاعد بالمقاصد االمطلب الثالث: 
أولا: علاقة القواعد الفقهیة بالمقاصد الشرعیة

المتتبع للأحكام الكلیة الشرعیة التي عبرت عنها هذه إن الدارس للقواعد الفقهیة و 
بین مقاصد الشریعة الإسلامیة من قا بین القواعد الفقهیة من جهة و القواعد یجد اتصالا وثی

جهة أخرى، وهذا ظاهر من خلال ما یأتي:
أن العدید من القواعد الفقهیة قد تفرعت عن المقاصد الكلیة التي یتبیعها الشارع من أولا:

تشریعه، منها مثلا: القواعد الفقهیة التي تناولت موضوع جلب المصالح و درء المفاسد مثل 
قاعدة: الضرر یزال، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بر تكاب أخفهما، والضرر لا 

ختار أهون الضررین، و إذا تعارضت المصلحة العامة مع الخاصة قدمت یزال بمثله، و ی
المصلحة العامة على الخاصة، فهذه القواعد الفقهیة جمیعا ثمرة من ثمار المقصد العام الذي 

.120صالإمامة العظمى: عبد االله بن عمر بن سلیمان الدمیجي، مرجع سابق، -1
.42ص،م)1992/ه1412؛ بیروت، دار الفكر، 2،(ط:1ابن عابدین: رد المختا على الدر المختار، ج-2
.208ص،(لاط، لاب، مكتبة دار البیان، لات)،1ابن القیم: الطرق الحكیمة، ج-3
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، و الذي عبر عنه 1دفع المفاسد عنهملق و ابتنى علیه التشریع كله وهو إقامة مصالح الخ
ح العباد في دنیاهم و آخرتهم"، كالیف كلها راجعة إلى مصالالتالغربن عبد السلام بقوله:"

، فجمیع 2وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل و الأجل معا"قول الشاطبي:"و 
المفسدة منبثقة عن الأصل العام الذي قام المصلحة و القواعد الفقهیة التي نظمت موضوع 

علیه التشریع الإسلامي كله.
هذا ما وضحه شیخ الإسلام ابن تیمیة تعبر عن مقاصد الشارع و القواعدأن هذه

إنها قلیلها و تلح وتكمیلها وبتعطیل المفاسد و "إن الشریعة جاءت بتحصیل المصارحمه االله
تدفع أعظم ل أعظم مصلحتین بتفویت أدناهما و ترجح خیر الخیرین و شر الشرین و تحصی

.3المفسدتین باحتمال أدناهما"
یل أیضا قاعدة المشقة تجلب التسییر فإنها منبثقة عن أصل رفع الحرج ومن هذا القب

ُ یرُیِدُ (ال تعالى:الذي یعتبر واحدا من أعظم المقاصد الشرعیة ق ҧ߹العُْسرَْ بكمُُِ یرُیِدُ وَلاَ الیْسرَُْ بكمُُِ ا(

ینِ فيِ علَیَْكمُْ جَعَلَ وَمَا(قوله تعالى:، و ]185-البقرة[ ِ ّ߱ َ ۚ◌ جٍ حَرَ مِنْ ا ҧبیِكمُْ مِߧ ҫبرَْاهِيمَ ا
Ү
، وقوله ]78-الحج[)ا

لاҧ نفَْسٌ تكلҧَُفُ لاَ (تعالى:
Ү
ُ یرُیِدُ مَا(، وقوله تعالى:]233-البقرة[)وُسْعَهاَا ҧ߹ٰـكنِْ حَرَجٍ مِنْ علَیَْكمُْ لیِجَْعَلَ ا َ یرُیِدُ وَل

ҧكمُْ لعََ علَیَْكمُْ نِعْمَتَهُ وَلیُِتمҧِ لِیُطَهِّرَكمُْ  وكل هذه الأدلة تدل على أن الشارع قاصد قطعا ]6-المائدة[)تشَْكُرُونَ ل
إلى رفع الجرد عن المكلفین.

فرع عن المقاصد ویرى الدكتور عبد الرحمان الكیلاني أن القواعد الفقهیة التي تت
قهیة، تعبر عنها هي  في حقیقتها قواعد مقاصدیة علاوة على كونها قواعد فالشرعیة العامة و 

فهي فقهیة من جهة كشفها عن حكم شرعي متعلق بأفعال المكلفین،  وهي مقاصدته من 
و مقاصده التي توخاها جهة تعبیرها عن غایات التشریع من وراء أحكامه و تبیینها لحكمه

.4من تشریعه

.10عبد االله الكیلاني،صأنظر القواعد الأصولیة والفقهیة وعلاقتها بمقاصد الشریعة الإسلامیة، عبد الرحمن الكیلاني و -1
.9، ص2الشاطبي: الموافقات، مرجع سابق، ج-2
.40،ص20ابن تیمیة: مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج-3
أنظر القواعد الأصولیة الفقهیة و علاقتها بمقاصد الشریعة الإسلامیة بحث مشترك: عبد الرحمان الكیلاني وعبد االله -4

).www.reséachgate.net/publication/338508034الكیلاني، منشور علي شبكة الإنترنیت(
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مقاصد الشریعة الإسلامیة أن هذه القواعده الاتصال بین القواعد الفقهیة و وجو ومنثانیا:
یدانها أفقها التجریدي إلى متشریع الكلیة من جانبها النظري و هي التي تنتقل بمقاصد ال

التي توخاها الشارع من الملموس، ذلك أن المقاصد هي المصالح العلمي وواقعها المشاهد و 
قاصد تعبر عن أما القواعد فهي الأحكام الكلیة التي تتفرع عنها الجزیئات فالمتشریعه، و 
.1القواعد تعبر عن الحكم الشرعي العمليریعیة و الحكمة التش

وعند النظر في التراث الفقهي الذي تركه لنا العلماء الأعلام جزاهم االله خیر الجزاء 
نجد كیف وظفوا هذه القواعد أحسن توظیف، مدركین أن حسن تطبیقها هو في حقیقته 

ما قاله الإمام الجویني في قصده، ومن ذلك مثلاایة و الهدف الذي أراده الشارع و إصابة للغ
كان ت الجند و مسألة فرض الضرائب الكفایة في حالة عجز خزائن الدولة عن تغطیة نفقا

خوف من وطأه الكفار لدیار ض الإسلام وأنفس المسلمین و هناك خطر متوقع یتهدد أر 
كافرین، المسلمین إلى اتفاق الفي الدین تأخیر النظر للإسلام و ولا یحلالمسلمین حیث قال:"

النظام، والدفع أهون ولو فرض في مثل هذه الحالة توقف و تمكث لا نحل العصام، وانتثر
من الرفع، و أموال العالمین لا تقابل غائلة وطأة الكفار في قریة من قرى الدیار، وفیها سفك 

عض تقدم إلا ع وتم فلا مستدرك لما انقضى و وقدماء المسلمین أو امتداد ید إلى الحرام ولو
، حیث نجد في ثنایا هذا التوجیه الفقهي ضرورة حسم الأمر بالمبادرة وإلا سراع 2سن الندم"

إلى فرض الضرائب التي تسد العجز في بیت المال استنادا إلى عدة قواعد فقهیة هي تعبر 
عن قصد الشارع و غایته، من هذه القواعد:

ل وقوعها أهون و أولى من انتظار التي تعني أن رفع المفسدة قبالدفع أهون من الرفع و -1
وقوعها لرفعها بعد ذلك.

یختار أهون الضررین، وهذا ما ألمح إلیه الجویني ببیانه أن دفع المال على ما فیه من -2
.3من وطأة الكفار لدیار المسلمین وسفكهم للدماء وانتهاكهم للأعراضأقل و مفسدة أنقص 

ماله لها انتقل بالقصد الشرعي من جانبه النظري إعالجویني بتطبیقه لهذه القاعدة و فالإمام

مرجع نفسه-1
.353الجویني: غیاث الأمم في التیاث الظلم،، مرجع سابق، ص:انظر-2
.111أنظر: د. عبد الرحمن وعبد االله  الكلاني مرجع سابق، ص-3
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1إلى جانبه العلمي، ومن أفقه التنظیري إلى میدانه التطبیقي.

أن القواعد الفقهیة في العدید من الحالات ترد على القصد الشرعي فتطبقه و تبین متى ثالثا: 
تتضمنها یكون شرعیا ومتى ینزع عنه وصف الشرعیة و الاعتبار، لأن المعاني التي

المقاصد الشرعیة معان تتسم بالعموم و الاتساع و الكلیة، من ذلك مثالا: إن الشارع قاصد 
الكلیة، ولكن ذا مقصد شرعي وهو یتسم بالعموم و إلى مراعاة أعراف الناس و عاداتهم، فه

" كل عرف ورد النص بخلافه 2القواعد الفقهیة  تقیده من خلال جملة من القواعد منها قاعدة
ریعة ،والتي قیدت العادة حتى تكون معتبرة بأن لا تخالف نصوص الش3هو غیر معتبر"ف

التي جعلت من 4قواعدها المحكمة .قاعدة "إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت"القطعیة و 
و یكون غالبا في معاملات الناس یشیع عرف حتى یكون صحیحا أن یطرد و شروط ال

أقوالهم.و 
الذي یعبر عنه عن المكلفین و تهلشارع إلى رفع الضرر وإزالقصد اأیضاومن هذا 

عد التي هي زال "ترد علیه جملة من القوابقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وقاعدة الضرر یُ 
رفعه منها مثلا ة الضرر الذي یقصد الشارع منعه و رفعه و بیان لحقیقضوابط لإزالة الضرر و 

"المصالح المجتلبة شرعا و المفاسد المستدفعة انما القاعدة التي بینها الإمام الشاطبي بقوله:
من تقام الحیاة الدنیا  للحیاة لأخرى، لا من حیث اهواء النفوس في جلب مصالحها تعبر

القاعدة التي بینها الإمام الشاطبي بقوله:" المصالح ، و العادیة او درء مفاسدها العاذیة"
ر من حیث تقام الحیاة الدنیا للحیاة الأخرى، لا المجتلبة شرعا و المفاسد المستدفعة إنما تعتب

،"والمصالح 5من حیث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادیة أو ري مفاسدها العادیة"
.6المفاسد راجعة إلى خطاب الشارع"و 

.13أنظر: د. عبد الرحمن وعبد االله  الكلاني مرجع سابق، ص-1
.13المرجع نفسه، ص-2
. 196ص12السرخسي: المبسوط، مرجع سابق،ج-3
.92م)، ص1990-ه1411لاب دار الكتب العلمیة 1السیوطي: أشباه ونظائر ( ط-4

.63ص2الشاطبي الموافقات، مرجع سابق،ج-5
.66ص2نفس المرجع،ج-6
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بیان ن جهة أخرى هي جهة قصد المكلف، و وتتصل القواعد الفقهیة بمقاصد الشریعة مرابعا: 
لقواعد الفقهیة جاءت لتضبط قصد المكلف حتى تجعله متوافقا مع ذلك أن مجموعة من ا

قصد الشارع، منها مثلا قاعدة:" قصد الشارع من المكلف أن یكون قصده من الفعل موافقا 
بواعثهم لتكون یث تضبط هذه القواعد وغیرها قصود المكلفین و ح، 1لقصده في التشریع"

متوافقة مع مقاصد الشارع.

:الخلافیرفعالحاكمحكمدةقاعمقاصد: ثانیا

إذا كان الخلاف بین الناس عامة وبین العلماء خاصة أمر طبیعي وسنة كونیة، وإذا 
كان الاختلاف السائغ بین العلماء رحمة وسعة، فإن رفع الخلاف مقصد شرعي حیث كان 
ذلك ممكنا، ومن طرق رفعه حكم الحاكم، فإذا كان لنصب الحكام مقاصد شرعیة وحكم 

ة بحسب ما مر معنا، فإن رفع الخلاف بحكم الحاكم تجسید لهذه الغایات وتعزیز مرعی
ذلك لأن القصد بوضع الحاكم للحكم الائتلاف وجمع الكلمة وعدم .لمقاصد الشرع الحكیم

التفرقة وتوحید الصفوف ورفع التشاجر والتنازع، ووقف انتشار الفساد،، وفي رفع الخلاف 
.یبهم، وسد لذریعة التفكك والتفرقبحكمه عدم تفوبت مصلحة تنص

أما في القول ببقاء الخلاف بعد حكم الحاكم منافاة للحكمة التي لأجلها نصّب 
كما أن في رفع الخلاف بحكم الحاكم حفاظ على الأخوة الدینیة واجتناب للفتنة ، الحكام

.فوالتباغض والتقاطع بین المختلفین، فلا تخدش حقوق الأخوة والمحبة بسبب الخلا
كما أن في رفع الخلاف بحكم الحاكم استقرار للأحكام وهو أیضا مقصد شرعي، اما 
مخالفة حكمهم ونقضه فسیؤدي إلى عدم استقرار الأحكام، فلو نقض اجتهاده بآخر لنقض 
النقض أیضا، وهكذا، وفي ذلك حرج شدید ومشقة بالغة، كما قد یؤدي إلى ضعف الثقة 

.2بالحكام والقضاة

.442ص6المرجع نفسه، جالشاطبي الموافقات-1
علاقتها بمقاصد الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، القواعد الأصولیة و الفقهیة و ي،أنظر عبد الرحمن إبراهیم الكیلان-2
.15ص
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ࡧقاعدةࡧفيࡧالخلافࡧتحرير:ࡧכول ࡧالمبحث

أدلةࡧالمانعينࡧ:ࡧכول ࡧالمطلب

أدلةࡧالموجزين:ࡧالثانيࡧالمطلب

ࡧوالترجيحࡧمناقشةࡧךراء:ࡧالثالثࡧالمطلب



تأصیل قاعدة حكم الحاكم یرفع الخلاف وبعد المقاصدي في بعض تطبیقاتها: الثانيالفصل 

46

أدلتهم ینبغي التأكید على أن المراد یرفع الخلاف هنا إنما قبل أن أذكر أقوال أهل العلم و 

من الناحیة العملیة فقط، أما العلمیة فالخلاف فیها باق بین أهل العلم، كما أن الخلاف هذا بناء 

ن.لى ما ذكره أكثر المتقدمیعلى مراد بعض المعاصرین لا ع

معنى المسألة:

، فیرتفع الخلاف باختیاره مسألة أو یرجحه في مسألة خلافیةأن یرجح الحاكم قولا في

ویكون ملزما.

ومثاله الإلزام بطلاق الثلاثة في مجلس واحد كما اختاره عمر رضي االله عنه وألزم به الأمة.

كم یرفع لكن محل المسألة هو في المسائل الاجتهادیة التي اختلف فیها أهل العلم هل حكم الحا

الخلاف؟

المانعینالمطلب الأول: أدلة

أدلتهم:رأي من یقول بعدم الإلزام و القول الأول:

:"ولیس المراد بالشرع اللازم بجمیع الخلق (حكم الحاكم) 1قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله

إلیه في ولو كان أفضل أهل زمانه، بل حكم الحاكم العالم العادل یلزم قوما معینین تحاكموا

.2." ة معینة، لا یلزم جمیع الخلق..قضی

واستدلوا بما یلي:

ینَ (:قال االله تعالى:01الدلیل-  ِ ҧ߳ اَ ا Ҩيهҫا Թَطِیعُواامَٓنوُاҫا َ ҧ߹طِیعُوااҫسُولَ وَا ҧوليِ الرҬمْرِ وَاҫҡْمِنكمُْْ ۖ ا

نْ 
Ү
ءٍ فيِ تنَاَزَعْتمُْ فاَ لىَ فرَُدҨوهُ شيَْ

Ү
ِ ا ҧ߹سُولِ وَاا ҧنْ لر

Ү
ِ تؤُْمِنوُنَ كنُْتمُْ ا ҧ߹Դِ ِخِٓرِ وَالیْوَْمҡْا َ ِߵ ٰ ]59-النساء[) تاҭَویِلً وَاҫحْسَنُ خَيرٌْ ۚ◌ ذَ

سلم، و رسوله صلى االله علیهالحكم في المسائل الخلافیة الله و "هذا دلیل بأن قال شیخ الإسلام:

أوجب على الأمة إذا و علیه وسلم،مع طاعة الرسول صلى االلهفأوجب االله طاعة أولى الأمر

تنازعوا أن یردوا ما تنازعوا فیه إلى كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم ... فالحكم الله 

هـ)، من مؤلفاته 661/728هو الإمام شیخ الإسلام، أبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحكیم بن عبد السلام بن تیمیة، (-1
لسیاسة الشرعیة ....ا،الكثیرة: التمهیدیة، الوسطیة، الحمویة، درء تعارض العقل و النقل 

.372، ص35ابن تیمیة: مجموع الفتاوى، مرجع سابقنج-2
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وحده، ورسله یبلغون عنه، فحكمهم حكمه، وأمرهم أمره، و طاعتهم طاعته، فما حكم به الرسول 

طاعته، ب على جمیع الخلائق إتباعه و ، وجصلى االله علیه و سلم و أمرهم به وشرعه من الدین

.1االله على خلقهفإن ذلك هو حكم 

الأدلة المختلفة فیها من الكتاب والسنة والإجماع و أن سبل تلقي الأحكام الشرعیة :02الدلیل-

"سبل الأحكام كلها تلقتها قال الذهبي رحمه االله:!حكم الحاكمعند الأصولیین، ولیس فیها:

.2تحتاج فیها إلى الإمام، وإنما الإمام منفذ لما شرعه االله"الأمة عن نبیها لا 

أن حكم الحاكم مخالف لحكم االله أن المتتبع لقول الحاكم في ذلك مع علمه ب:03الدلیل-

اع الرسول صلى االله علیه سلم، وإن كان الحاكم مجتهدا قصده إتبورسوله صلى االله علیه و 

) اتخҧَ (سلم، فهو داخل عموم قوله تعالى:و  ҧ߹مِنْ دُونِ ا ԴًԴَْرҫحْباَرَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ اҫ31-التوبة[ذُوا ا.[

أطاعوهم في رهبانهم أربابا، حیث"وهؤلاء الذین اتخذوا أخیارهم و قال شیخ الإسلام رحمه االله:

:تحریم ما أحل االله، یكونون على وجهینتحلیل ما حرم االله و 

ن االله فیتبعونهم على التبدیل، فیعتقدون تحلیل ما حرم االله أن یعلموا أنهم بدلوا دیأحدهما:

لرسل، فهذا كفر، وقد تعالى، وتحرم ما أحل االله، اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دین ا

یسجدون، فكان من أتبع غیره في خلاف م یكونوا یصلون لهم و رسوله شركا، وإن لجعله االله و 

.3ه ذلك، دون ما قاله االله ورسوله مشركا مثل هؤلاءما قالالدین مع علمه، وأعتقد 

تحلیل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في قادهم وإیمانهم بتحریم الحلال و أن یكون اعتوالثاني:

معصیة االله، كما یفعل المسلم ما یفعله من المعاصي التي یعتقد إنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم 

.365ص35ابن تیمیة: مجموع الفتاوى، مرجع سابق ،ج-1
.296، 37المرجع نفسه ج-2
.70ص7ابن تیمیة: مجموع الفتاوى، مرجع سابق ،ج-3



تأصیل قاعدة حكم الحاكم یرفع الخلاف وبعد المقاصدي في بعض تطبیقاتها: الثانيالفصل 

48

"انما الصحیح عن النبي صلى االله علیه و سلم أنه قال:ثبت في أمثالهم من أهل الذنوب، كما

.1الطاعة في المعروف"

.2كره، ما لم یؤمر بمعصیة""على المرء المسلم السمع والطاعة فیما أحب و :وقال

.3"لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق"وقال:

.4"من أمركم بمعصیة االله فلا تطیعوه"وقال:

بعث النبي صلى االله علیه وسلم عمر رضي االله عنهما قال:"عن عبد االله بن :04الدلیل- 

فلم یحسنوا أن یقولوا: أسلمنا فجعلوا بني حذیفة، فدعاهم إلى الإسلام، خالد بن الولید إلى 

یأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسیره، حتى إذا فجعل خالد یقتل منهم و !یقولون: صبأنا، صبأنا

منا أسیره، فقلت واالله لا اقتل اسیري ولا یقتل رجل من كان یوم أمر خالد أن یقتل كل رجل 

اصحابي اسیره .حتى قدمنا على النبي صلى االله علیه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى االله علیه 

.5وسلم یدیه، فقال إني أبرأ إلیك مما صنع خالد

یستدل به من وجهین:وجه الاستدلال:

من معه لم یمنعهم كون خالد بن الولید قائدهم و أن ابن عمر رضي االله عنه و الوجه الأول:

أمیرهم وله أن یرى رایه في الاسرى، ان یخالفوه عندما حصل عندهم شك فیما امر به ، فكیف 

لو كان ذلك فیما رأوا أنه حرام؟

؛لاب، دار 1(ط:9هیر بن ناصر الناصرجهـ، الجامع الصحیح المختصر، تحقیق: ز 256محمد بن إسماعیل البخاري ت-1
.88ص)،ه1422طوق النجاة،

؛بیروت، مؤسسة 1(ط:8واخرج احادیثه: حسین عبد المنعم شلبي،جهـ، السنن الكبرى، تحقیق303أخرجه: النسائي ت -2
.71اب الطاعة في المعروف، ص)،، كتاب السیر،ه1421الرسالة، 

م)، كتاب 1998(لاط، بیروت، دار الغرب الإسلامي،3بشار عواد معروف ، جیق:هـ، السنن، تحق274الترمذي ت أخرجه:-3
.261جاء لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق،  صأبواب الجهاد، باب: ما

: بیروت، مؤسسة الرسالة 1(ط10هـ، الاحسان في تقریب ابن حبان، تحقیق: شعیب الأرناؤوط، ج354ابن حبان تأخرجه:-4
.422ص،ب السیر، باب: طاعة الأئمةم) كتا1988هـ/1408

أخرجه البخاري باب بیان رد اجتهاد الامام اذا خالف الحق.-5
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أن النبي صلى االله علیه وسلم لم یعاتب على الصحابة الذین عصوا الأمیرالوجه الثاني:

.1از ما أمرهم بهعندما شكوا في جو 

أن هذه المسألة قد حكى بعض العلماء اتفاق المسلمین على عدم جواز العمل بما :05الدلیل-

أجمع حكم به الحاكم إذا ظهر للعالم وجه الحق في المسألة، منهم الإمام الشافعي رحمه االله:"

ن له أن یدعها الناس على أن من أستبانت له سنة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم لم یك

غیره.فیدخل في عموم قوله ولي الأمر و ، 2لقول أحد من الناس"

شیخ الإسلام في مواضع من كتبه:یقول 

أهل السنة لا یجوّزون طاعة الإمام في كل ما یأمر به، بل لا یوجبون طاعته إلا فیما یسوغ -

.3الشریعةطاعته فیه في 

ة قد تنازع فیها الصحابة والتابعون رضون االله إذا كان الحاكم قد حكم في مسألة اجتهادی-

تخالف ما االله علیه وسلم علیهم، فحكم الحاكم یقول بعضهم وعند بعضهم سنة الرسول صلى 

یفتى لى االله علیه وسلم، ویأمر بذلك و حكم به، فعلى هذا أن یتبع ما علم من سنة رسول االله ص

.4فاق المسلمینالحاكم، هذا كله باتبه، ویدعوه إلیه، ولا یقلد 

أن القول بأن حكم الحاكم یرفع الخلاف قول فاسد من وجهین::06الدلیل- 

إنه یلزم على هذا القول تتبع أقوال الحكام و السلاطین مع ما هم فیه غالبا من :الوجه الأول* 

!رعیةقلّة العلم و الدیانة، وترك كلام الأئمة والسّلف، فضلا عن الأدلة الشّ 

: إلى متى یستمر الخلاف مرفوعا؟نيالوجه الثا* 

عبد االله بن محمد المزروع، إلزام ولي الأمر و أثره في المسائل الخلافیة، مجلة البیان، الكویب، مركز البحوث أنظر:-1
.41هـ، ص1434العلمیة، 

:بیروت:دار الكتب 1(ط1واقعین عن رب العالمین، تحقیق: محمد عبد السلام إبراهیم، جانظر: ابن قیم الجوزیة: اعلام الم-2
.6ص،م)1991هـ/1411العلمیة، 

جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة، : لام،1(ط3أنظر: ابن تیمیة، منهاج السنة النبویة، تحقیق: محمد رشاد سالم، ج-3
.387ص،م)1986هـ/1406

.374ص35مجموع الفتاوى، مرجع سابق ،جأنظر: ابن تیمیة، -4
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.فإن قیل: أبد الدّهر

قلنا هذا فاسد، حتى على مذهب القائلین بأن حكم الحاكم یرفع الخلاف، وإن قیل یستمر 

الخلاف مرفوعا إن انا یموت أو ینعزل الحاكم أو إلى أن ینقضه الحاكم الذي یلیه.

یفتون بخلاف صر یتكلمون في المسائل و في كل عقلنا: هذا مخالف للواقع العلمي، فالعلماء

قول الحاكم، و یأمرون ولي الأمر بالمعروف وینهونه عن المنكر الذي ألزمهم به.

.1وبهذین الوجهین یتبین فساد هذا القول

زینیالمجالمطلب الثاني: أدلة
هذا القول كثیر منهم لیس له كلام في تأصیل هذه المسألة بخصوصه، وإنما أصحاب

مسائل معینة، یمكن أن نخرج قولهم بناء علیها، كما أن القائلین بهذا القول بینهم فتوى في
:الاتيبعض الاختلاف یمكن تحریر محل النزاع بینهم وفق 

.لزام من ولي الأمر، بما تبین لهاتفقوا على أن غیر باب العبادات بها یدخله الإ-
.2موانعها، على قولین، وشروطها، و واختلفوا في باب العبادات، وأسبابها-

موانعها، لا یدخله الحكم البتة، إلا إن وشروطها، و أن باب العبادات، وأسبابها، القول الأول:
أبهة الولایة، وإظهار العناد و المخالفة، فیتمثل صورة یحصل بها مشاقة للسلطان، و كانت هناك

ره اختلاف الكلمة، هذا ما قر للفتنة و أمره، لا لأنه موطن خلاف اتصل به حكم الحاكم، بل درءا
.3عشرین بعد المائتینالالقرافي في القاعدة الرابعة و 

رحمه االله في شرحه في مختصر خلیل:" أن حكم الحاكم لا یدخل 4وقال الخرشيالقول الثاني:
حققه القرافي، وخالفه تلمیذه ابن رشد فجوز دخوله فیها.و 5العبادات إلا تبعا

.50ص،أنظر: عبد االله المزروع، إلزام ولي الأمر و أثره في المسائل الخلافیة،  مرجع سابق،-1
.62ص ،إلزام ولي الأمر أثره في المسائل الخلافیة، مرجع سابقمحمد المزروع:بن أنظر: عبد االله 2
.90ص،م)1998هـ/1418لكتب العلمیة، بیروت، دار ا1(ط4أنظر: القرافي: الفروق، ج-3
م) أول إمام للجامع 1601هـ 1010الخرشي: هو أبو عبد االله محمد بن جمال الدین عبد االله بن علي الخرشي المالكي، -4

م له عدة مؤلفات رسالة في البسملة، الشرح الكبیر عن متن خلیل، منتهى الرغبة في حل ألفاظ 1679-1090الأزهر، 
ذي الحجة و عمره تسعون عاما27وفي یوم الأحد النخبة......) ت

.75ص(لاط، دار الفكر للطباعة، لات)،2الخرشي، الخرشي على مختصر خلیل وبها مشه حاشیة العدوى، ج-5
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اب العبادات، وهذا ما یظهر من تعلیقات ابن الشباط غلى فروق أن حكم الحاكم ملزم في ب
2، وابن عثیمین1القرافي، وابن رشد، وغیرهما، وهو اختیار بعض أعضاء اللجنة الدائمة للافتاء

رحمهم االله.
وقد ذهب الشیخ عطیة صقر رحمه االله، كما في فتاوى دار الإفتاء المصریة، بعد أن ذكر 

ة تعلیق الطلاق، إلى أن (الفتوى أعلى الرأي الذي یطبق في المحاكم خلاف العلماء في مسأل
المصریة، لأن ولي الأمر أختاره، ومعلوم أن حكم الحاكم یرفع الخلاف، وینبغي الإلزام به في 
الفتوى منعا للبلبلة)، وهذا یحتمل أنه ابعد مما یراه  أصحاب هذا القول، وذلك أنه منع من 

ولي الأمر.الفتوى بخلاف ما اختاره
أما مسألة حكم الحاكم في غیر باب العبادات وما یتعلق بها، فقد ذهب أصحاب هذا القول إلى 

.3أن إلزام الحاكم فیها لازم بجمیع الناس
واستدلوا على ذلك بما یلي:

:مر قوله تعالى:الدلیل الأولҫҡوْلي اҫمَنوا أطیعُوا الله واطیعو الرَسُول وا َٓ ]58-النساء[منكمُْ)(یاَيهُٔاَ ا߳ین ا
أن االله سبحانه و تعالى، قد أمر في هذه الآیة بطاعة أولى الأمر، وحق طاعتهم وجه الدلالة:

السنة، وأیضا بما لم یكن فیهما، ولم یتعارض معهما إذا خاص بالمعروف فیما وافق الكتاب و 
امروا به رعایة للمصلحة.

:جمع الأمة على حرف واحد من فعل عثمان رضي االله عنه، حیث الدلیل الثاني
الحروف السبعة التي نزل بها القرآن، وقصر الناس على القراءة بها دون غیرها، وأمر 

.4بتحریق المصاحف الأخرى التي تخالف المصحف الإمام

حیث أفتوا في عدة فتاوى متعلقة بإختلاف المطالع أن حكم الحاكم یرفع الخلاف والملاحظ أن هذه الفتاوى كلها برئاسة نائب -1
اللجنة عبد الرزاق عفیفي ....و بعضویة الشیخین عبد االله عذبان و عبد االله بن منیعرئیس 

ابن عثیمین: هو أبو عبد االله بن صالح بن محمد بن سلمان بن سلیمان بن عبد الرحمان العثیمین الوهیبي التمیمي ولد في -2
ة بداء مدرسا كان عضو رئاسة المجلس العلمي م في مدینة عنیزة بالمملكة العربیة السعودی1347من شهر رمضان عام 27

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، اهم مؤلفاته شرح العقیدة الوسطیة، وشرح مقدمة التفسییر، وكان له عدة نشاطات 
رة.هـ وعمره اربعة و سبعون و ثمانیة عشر یوما نسأل له الرحمة و المغف15/10/1421تعلمیة . توفي في صباح الأربعاء 

م.1977ماي، المفتي عطیة صقر،httpM//www.islamic-council.comوقع وزارة الأوقاف المصریة،م:انظر-3
.183ص6أخرجه البخاري، كتاب فضاءل القران، باب جمع القران،ج-4
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إن عثمان رضي االله عنه لم یقم بهذا إلا بعد علمه بأنه یسوغ للحاكم أن یقصر وجه الاستدلال:
حرف من أحرف القرآن، وقصر الحاكم الواجب المخیر فیه على أحد الأمة على قول أو

.1خیاراته مما فیه مصلحة للأمة، مما تدخله السیاسة، كما أنه لم یعلم أنه أنكر علیه هذا الفعل
:أن أمیر المؤمنین عثمان رضي االله عنه أتم الصلاة في منى، وخالفه الدلیل الثالث

ك، ومع هذا صلى خلفه ابن مسعود رضي االله عنه، جماعة من الصحابة في اجتهاده ذا
.2أمیر المؤمنین، وقال الاختلاف شردرء  لمفسدة الاختلاف على 

:أنه یجب على من أمره الإمام بالخروج لجهاد أن یخرج، وهذا قول عامة *الدلیل الرابع
ف فیه يء ولم یخالالعلماء، فیقاس علیه غیره من الأمور التي یلزم فیها ولي الأمر بش

.3نصا ولا إجماعا
وأختم هذا القول بذكر جملة من أقوال أهل العلم التي تؤیده منها: 

الجمعة: قلت: ونحوه من الطراز قال الحطاب في مسألة اشتراط إذن الإمام في إقامة صلاة-1
فرعه على القول بأن إذن الإمام لیس بشرط، وإنهم إذا منعهم و أمنوا أقاموها، ووجهه بأنه و 

محل اجتهاد، فإذا نهج السلطان فیها منهجا فلا یخالف ویجب إتباعه كالحاكم إذا حكم بقضیة 
روج عن حكم السلطان سبب فیها اختلاف بین العلماء  فإن حكمه ماض غیر مردود ولأن الخ

.4الهرج، وذاك لا یحل وما لا یحل  فعله لا یجزى عن الواجبالفتنة و 
القضاء فهو الاجتهاد :" وأما الاجتهاد في المعاملات و رحمه االله5قال محمد رشید رضا-2

تفرع للاستعداد للقضاء والفتوى الحقیقي الذي یعجز عنه أكثر الناس، ولا یقوم به إلا طائفة ت
التعلیم، یلزم الإمام أو السلطان سائر الناس بالعمل باجتهادهم على ما سنبینه تبینا، فإن و 

.67أثره في المسائل الخلافیة، مرجع سابق، صإلزام ولي الأمر و عبد االله بن محمد المزروع:1
.70لمزروع، إلزام ولي الأمر و أثره في المسائل الخلافیة، مرجع سابق، صعبد االله ا-2
.70المرجع نفسه، ص-3
.174م)ص1992ه /1412؛القاهرة، دار الفكر،3(ط:2الحطاب: مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل،ج-4
) ، من قادة المصلحین م ، في قریة القلمون(البنان1865هـ/1282جمادى الأول 27ید علي بن رضا ولد شهو محمد ر -5

23العرب، وصاحب محله المنار من مؤلفاته الوحي المحمدي، ونداء للجنس اللطیف، وحقیقة الرب، ومناسك الحج، توفي 
.م)1935أغسطس 22هـ/1354جمادى الأولى 
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إن أخطأوا بعد التحري وبذل الجهد في المعرفة فلهم ران و أصاب هؤلاء الحق والعدل فلهم أج
.1قلدوهم العاملون بمقتضى اجتهادهمأجر واحد، ویعذرونهم و م

الاجتهاد الإسلامي قد أقر لولي الأمر العام من خلیفة و رحمه االله:"- 2وقال مصطفى الزرقا-3
عمل بقول ضعیف مرجوح إذا تطبیقها، أو بأمر بالمن شمول الأحكام الشرعیة و أو سواه أن یحدّ 

اقتضت المصلحة الزمنیة ذلك، فیصبح هو الراجح الذي یجب العمل به، وبذلك صرح فقهاؤنا، 
قاعدة تبدل الأحكام بتبدل الزمان)، ونصوص الفقهاء في وفقا لقاعدة (المصالح المرسلة، و 

قابل "مختلف الأبواب تفید بأن السلطان إذا أمر بأمر في موضوع اجتهادي، أي قال:
التنفیذ واجب الاحترام و للاجتهاد، غیر مصادم للنصوص القطعیة، في الشریعة، كان أمره

العقود جائزة نافذة شرعا، فلو منع بعض العقود لمصلحة طارئة واجبة الرعایة، وقد كانت تلك
.3، وموقوفه على حسب الأمرتصبح بمقتضى منعه باطلة،فإنها،شرعا

بقي أن یقال: إن إعطاء هذه الصلاحیة لولي الأمر العام مه االله:رح-وقال مصطفى الزرقاء
یؤدي إلى إمكان أن یتصرف هذا الحاكم بحسب هواه في تغییر الأحكام الاجتهادیة و تقییدها 
بأوامر أو قوانین زمنیة یصدرها، وقد لا یهمه موافقتها لقواعد شرعیة، وقد یكون هو جاهلا أو 

.4تجب طاعته شرعا في هذه الأوامر؟یعة، فكیففاسقا لا یبالي تقدیم الشر 
مناقشة الأدلة.

أولا: مناقشة رأى الفریق الأول:
ان مرد المساءل الخلافیة هو كتلب االله وسنة رسوله الكریم یناقش الاستدلاال الأول:-1

صلوات ربي وسلمه علیهن هذا لاخلاف فیه، انما الخلاف هو في وجه من وجوه الخلاف  التي 
بیّنها ابن تیمیة وغیره في مسالة من المساءل، وكلّ تمسك بقوله الذي یرى انّ دلالة الكتاب 

4/368محمد رشید رضا، مجلة المنار، -1
م ثم 1433بجامعة دمشق عام الآدابكلیتي الحقوق و م تخرج من1904نة ولد عبد االله حلب س-هو مصطفى أحمد الزرقاء-2

أحكام الوقف، نظام المدخل الفقه العام،م من جامعة القاهرة، من مؤلفاته:1947حاز على دبلوم الشریعة الإسلامیة عام
م)1999ه/1420؛دمشق:دار القلم،1ومدراسه. مصطفى الزرقاء، الفتاوي،(ط:الإسلاميالفقهالتأمین و الرأي،  الشرعي فیه،

.21ص
البحوث العلمیة هیئةالمملكة العربیة السعودیة:(لاط؛4البحوث العلمیة،جة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة،ئهی-3

.21م)،ص2001ه/1421والافتاء،
.221ص،م)2004هـ/1425، دمشق، دار العلم، 2(ط1مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي العام، ج-4
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فكان  الدنیویة،لقوال یضبط حیاتهم  الدینیة و والسنة تدّل علیه ولابد" للناس من الزام بقول من لا
.1الزام ولي الامر رافعا للخلاف العلمي

ام ولي الأمر لیس دلیلا من الأدلة الشرعیة، وإنما جعل : إن إلز یناقش الاستدلال الثاني-2
حاسما للنزاع العلمي بما یضبط أحوال الناس بالسیاسة الشرعیة.

لا یوجد خلاف في هذا الأصل ولكن حدیثنا عن مسألة اجتهادیة یناقش الاستدلال الثالث:
ع من الجهة العلمیة، وإلا أختلف فیها العلماء وتجاذبتها عدة أدلة، ولا بد لجهة تحسم هذا النزا

فكان إلزام ولي الأمر یقول من الأقوال بما الخصومة،ر من النزاع و حصل بسبب ذلك كثی
.2السیاسة الشرعیة هو الحل الأمثلأعض من صلاحیات

:الدلیل الخامس
.3بینة، لما هو محتمل وقابل للخلافیناقش قول الشافعي بأنه متعلق بما فیه سنة -
خ الإسلام یناقش بأنه لا یجوز طاعته في كل ما یأمر به، وإنما یوجب أما قول شی-

طاعته فیما  یرى انه سائغ في الشریعة طاعته فیه، درءا للخلاف وافتراق للكلمة.
أما قوله الثاني فینافس إذا كانت السنة ظاهرة تخالف ما ذهب إلیه ولي الأمر، لا یكلّ -

.4خلاف وقع بین العلماء
من یقولون بالإلزام.مناقشة أدلة

یناقش الاستدلال الأول:- 
بهما، أو بما وضح حكمه أن طاعتهم داخلة في طاعة االله و رسوله، ولذا تكون مقیدة

المرجع في فصل النزاع الكتاب أختلف فیه العلماء فشتبه أمره و واتفقت علیه الأمة، أما ما إ
ء فرََدوهُ إلى الله و رَسُوࠀ(فإَن تَ لسنة فقط بدلیل قوله تعالى في نفس الآیة:او  ،]59- النساء[)ناَزَعْتمُ في شيَْ

.5قوى من كونها دلیلا للقول الثانيفكونها دلیلا للقول الأول أ

.66ص،سابق،مرجعالخلافیةالمسائلفيأثرهوالأمروليإلزام: المزروعمحمدااللهعبدأنظر-1
42مرجع نفسه ص-2
42مرجع نفسه ص-3
43مرجع نفسه ص-4
.66مرجع نفسه ص-5
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یناقش الاستدلال الثاني:
أن عثمان رضي االله عنه، ومن وافقه من الصحابة و فقهاء التابعین أسندوا إلى مصلحة -1

فیه حفظ للدین.الاختلافي حفظ القرآن مع الشریعة، حیث أن فأصولشهدت لا 
أن عثمان لم یمنع من القراءة في غیر مصحفه، أما الاحتجاج بما صح من الأحرف فلم -2

یمنع منه.
أن هذا الفعل لم یكن من قبل ولي الأمر لوحده، بل بإجماع من الصحابة، ودلیله ما رواه -3

حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك أدركت الناس متوافرین حیثمصعب بن سعد حیث قال:
.1أحدلم ینكر ذلك منهم وقال:

أن عثمان رضي االله عنه لم یلزم الناس باجتهاده:یناقش الدلیل الثالث: 
یناقش الدلیل الرابع:-
:(Թَ اҫيهُاَ ا߳يم امَٓنوُا مالكمُْ أن وجوب الخروج لمن عینه الإمام مرجعه للنصوص الشرعیة كقوله تعالى-1

وإذا استنفرتم  ، وفي الحدیث المتفق علیه:"]38-التوبة[یلَ لكمَُُ اҬنفُروا في سَبیل الله اԶَҫقلتمُْ إلى اҡٔرض.....)إذا ق 
.2فانفروا"

ان تعیین الغزو بالجهاد لیس حكما عاما بجمیع الأمة-2
ة وجوبا أن هذا الدلیل یمكن الاستدلال به في إلزام الحاكم في المسائل المسنونة أو الواجب-3

.3كفائیا لا في المسائل المختلف فیها، بین وجوب و حرمة أو صحة وفساد

والترجیحالآراءالمطلب الثالث: مناقشة
بعد تأمل أدلة كلا القولین، والنظر في المقاصد الشرعیة من نصب الولاة و الحكام، 

د االله بن محمد والمصالح و المفاسد التي تنبني علیها هذه المسألة، أتضح لي:ما رءاه عب
متقاربان أن القولین المزروع في كتابه (إلزام ولي الأمر و أثره في المسائل الخلافیة) حیث قال:

في الجملة، والخلاف بینهما یسیر جدا في مواضع محدودة، لكن القول بأحد القولین على 
إطلاقه مجانب للصواب، مخالف للمقاصد الشرعیة في هذا الباب، فلذا یمكن الجمع بین 

القولین، ووضع الضوابط التي تضبط المسألة، فقال:

) إسناده صحیح.1/30)، وقال ابن كثیر في تفسیره (1/187أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (-1
2912ي شرح صحیح البخاري، كتاب الجهاد و السیر، باب لا هجرة بعد الفتح الرقمأخرجه البخاري ،فتح البار -2
.74ص،عبد االله المزروع، إلزام ولي الأمر و أثره في المسائل الخلافیة، مرجع سابق-3
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حیح الصریح و وقع فیها الخلاف ضعیف أو المسائل الشرعیة التي دل علیها النص الصأولا:
شاذ، فهذه یجب على ولي الأمر أن یلزم الناس فیها بما جاء به النص، وهذا باتفاق المسلمین 

كما حكاه شیخ الإسلام رحمه االله.
المسائل التي جاءت فیها نصوص شرعیة ووقع فیها خلاف قوي، فهذه لیس لولي الأمر ثانیا:

ول من الأقوال إلا بشروط معینة و هي:أن یلزم الناس فیما یق
أن تكون المصلحة الشرعیة ظاهرة و تقتضي إلزام الناس بأحد الأقوال، وإنه لا یستقیم حالهم -1

إلا بذلك.
أن لا یكون هذا القول الملزم به یوقع القائلین بالقول الأخر في حرج شرعي من تأثیم أو -2

بطلان و نحو ذلك.
ر یرى جواز كشف الوجه للمرأة، ولا یجوز له إلزام النساء بكشف مثاله: لو كان ولي الأم

وجوههن، لأن ذلك یوقع القائلین بوجوب تغطیة الوجه في حرج شرعي، لكن لو ألزم النساء 
حرج شرعي.ايُّ یكن على القائلین بالقول الأخر بتغطیة وجوههن لم

المصالح لفقهاء بناء على المسائل التي لم یأت فیها نص شرعي هي اجتهادات من اثالثا:
المكان، فللإمام أن یلزم ن الأدلة مما هو متغیر بالزمان و نحو ذلك موالمفاسد وسد الذرائع و 

المكان)دة (تبدل الأحكام بتبدل للزمان و الناس بما رآه، إذ مبني هذا على قاع
اصة، فهو ویقتد هذا بما كان فیه مصلحة للمسلمین لا على حسب أهواء الحاكم و مصالحه الخ

منوط بمصلحة رعیته.
یشترط فیما تقدم أن یكون الإمام عالما، مجتهد عادلا، وإن لم یكن لذلك فیجمع علماء رابعا:

بلده و أهل الحل و العقد فیستشیرهم ویعمل بقولهم.
أما إذا كان الإمام فاسقا جائرا مراعیا مصالح كرسیه، فالحكم فیه ما قاله شیخ الإسلام في 

والإمام وجبت طاعته فیما لم یعلم أنه معصیته، وإذا كان غیر عادل فتجب طاعته المجموع: 
فیما علم أنه طاعة كالجهاد.

أن یكون هذا من الناحیة العملیة أما من الجهة العلمیة فلیس حكم الحاكم و إلزامه خامسا:
مغیرا للأحكام الشرعیة، ولا مرجحا لقول على آخر.

رة تكون المسألة متزنة، فلم تسلب الإمام صلاحیاته التي أعطته ولعله بهذه الضوابط المذكو 
إیاها الشریعة الإسلامیة، ولم تعطه صلاحیات تجعله في منزله المنتزع للأحكام.
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وأخیرا بما قاله شیخ الإسلام في المجموع: فلیس لأحد إذا أمره الرسول صلى االله علیه و سلم 
خلاف أولي الأمر فإنهم قد یأمرون بمعصیة االله، فلیس بأمر أن ینظر: هل أمر االله به أم لا؟ ب

كل من أطاعهم مطیع الله، بل لا بد فیما یأمرون به أن یعلم أنه لیس بمعصیة االله وینظر هل 
أمر االله به أم لا.
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ࡧفٕهاࡧوالمختلفࡧالمتفقࡧالحاكمࡧشروط:ࡧالثانيࡧالمبحث

الخلافࡧرفعࡧفيࡧالحاكمࡧبحكمࡧטلتزامࡧوحكم

شروطࡧالحاكمࡧالمتفقࡧعلٕهاࡧفيࡧرفعࡧالخلافࡧ:ࡧכول ࡧالمطلب

شروطࡧالحاكمࡧالمختلفࡧفٕهاࡧفيࡧرفعࡧالخلاف:ࡧالثانيࡧالمطلب

ࡧلخلافحكمࡧטلتزامࡧبحكمࡧالحاكمࡧفيࡧرفعࡧا:ࡧالثالثࡧالمطلب
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الله صلى االامامة العظمي هي أرفع المناصب الدینیة إذ یحل القائم بها محل الرسول 
وسیاسة الدنیا به، ولذا كثرت و أسندت الشروط المطلوبة في علیه وسلم في صیانة الدین،

على ما أتفق الأئمة على شرطیته من هذه -إن شاء االله-ونحن نذكر لعظم الخطب،الإمام،
على اتفقوافقدالشروط ثم نثني بما اختلفوا فیه،

الخلاففعر فيعلیهاالمتفقالحاكمالمطلب الأول: شروط
وهذا الشرط واجب في كل ولایة إسلامیة صغیرة أو كبیرة ومن باب أولى اشتراطها  الإسلام:-1

ُ يجَْعَلَ وَلنَْ (في الولایة العظمى وفي هذا قال االله تعالى: ҧ߹141-،[النساء)سَبِیلاً المُْؤْمِنينَِ علىََ للِكاَْفِریِنَ ا ،[
أقوى تسلیط على ن الولایة العظمى هي أعظم سبیل و وم أ،ومعل1أي بأن یسلطوا علیهم في الدنیا

المحكوم.
اللازمة في كل ولایة إسلامیة فلا تنعقد إمامة الصبي لأنه وهذه من الشروط البدیهیة و البلوغ:-2

وَلاَ :(مولى علیه في أموره وموكل به غیره فكیف یجوز أن یكون ناظرا في أمور الأمة قال تعالى

فَهَاءَ  Ҩلكمَُْ قِیاَمًا وَارْزُقوُهمُْ فِيهاَ وَاكْسُوهمُْ وَقوُلوُا لهَُمْ قوَْلاً مَعْرُوفاًتؤُْتوُا الس ُ ҧ߹تيِ جَعَلَ اҧ المراد بالسفهاء و ، ]5-[لنساء)اҫمْوَالكمَُُ ال
.2النساء"الصغار و هنا:"

وهذا الشرط أیضا من الشروط الضروریة في الإمامة لأن المملوك لا یحق له الحریة:-3
فلا ولایة له على نفسه وكیف تكون له الولایة على غیره التصرف في شيء إلا بإذن سیده،

فإن منصب الإمامة یستغرق الأوقات "فلا تنعقد الإمامة لرقیق،ویعلل الغزالي هذا الشرط یقوله:
في مهمات الخلق فكیف ینتدب لها من هو كالمفقود في حق نفسه هذا الشرط إذا لیس یتصور 

.3ي نسب قریش رجال من الاحواللرق فا
ویدل علیه ما 4من شروط الإمام أن یكون ذكرا "ولا خلاف في ذلك بین العلماء"الذكروة:-4

صلى االله علیه ثبت في صحیح البخاري و غیره من حدیث أبي بكرة رضي االله عنه أن النبي 

.386)،صه1419؛بیروت، دار الكتب العلمیة،1(ط:2ابن كثیر: تفسیر ابن كثیر، تحقیق: محمد حسن شمس الدین، ج-1
نظر ابن العربي ، أحكام القرآن، وهذا على سبیل الغالب وإلا ففیه حبال سفهاء لما أن هناك نساء عاقلات.ا-2
.80ص،دار الكتب الثقافیة)الكویت،ح الباطنیة، تحقیق: عبد الرحمن بدوي(لاط،ئلي: فضااالغز -3
.125ص ،مراتب الاجماعابن حزم،-4
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والإمامة تحتاج 1هم إمرأة)وسلم لما بلغه أن فارس ملكوا ابنة كسرى قال:(لن یفلح قوم ولوا آمر 
ي المحافل إلى كمال الرأي وتمام العقل و الفطنة، كما أن امامة المسلمین تقتضي الدخول ف

مخالطة الرجال.و 
ائر الصغجب على الإنسان اجتناب الكبائر و العدالة صفة كامنة في النفس تو العدالة:-5
صفات أخلاقیة من التقوى والورع مجموعة وهي التعفف عن بعض المباحات الخازمة للمروءة،و 

رعایة  الأقارب الاجتماعیة وبناء على هذا ألا یجوز تولیة الفاسق، والصدق والامانة والعدل و 
وما ورد في قصة إبراهیم علیه السلام حینما 2)إبتداءاقال القاضي عیاض:(ولا تنعقد لفاسق 

نيِّ قاَل :(قال له ربه
Ү
مَامًاللِنҧاسِ جَاعُِ߶َ ا

Ү
ҧتيِ وَمِنْ قاَلَ ا الِمِينَ)عَهدِي ینَاَللاَ قاَلَ ذُرّیِ ҧأنه "عن مجاهد:، ]124-[البقرةالظ

.3أراد أن الظالم لا یكون إماما..."
شجاعا جریئا على إقامة ومما ینبغي توفیره في الخلیفة ارض أن یكونالكفایة ولو بغیره:-6

الناس علیها عارفا بالدهاء قویا على معاناة الحروب بصیرا بها كفیلا بجعلاقتحامالحدود و
إقامة الحدود لا الحرب والسیاسة و "أن یكون قائما بأمر السیاسة یقول إمام الحرمین الجویني:
.4تلحقه رأفة في ذلك والذي عن الأمة"

فیها في رفع الخلافالمختلف الحاكمشروطالمطلب الثاني: 
ون الإمام بلغ فیهذا الشرط فهناك من أشرط أن یكاختلف العلماءبلوغ مرتبة الاجتهاد:-1

فقد قال الشاطبي رحمه االله "إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن ، هم الجمهورمرتبة الاجتهاد و 
أما ابن خلدون فقد 5الفتوى في علوم الشرع"عقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد و الامامة الكبرى لا تن
مامة تستدعي الكمال في الأوصاف الإلأن التقلید نقص و لاجتهاد قوله" استدل على إشراط ا

"لأنه إنما یكون منفذا لأحكام االله تعالى إذا كان عالما بها وما لم یعلمها لا "وقال:الأحوالو 
.6یصح تقدمه لها"

فيالنساءاستعمالعلىالنص:قولهفيالنسائيعلیهوبوب) 227/8(السننفيالنسائيورواه،)4425(البخاريرواه-1
الحكم

85ص)،ه1405ر احیاء التراث العربي، (لاط، بیروت، دا1الجصاص: أحكام القرآن، تحقیق محمد صادق القمحاوي ،ج-2
.105ص2م ج1992ه/1412، دار الفكر، لا ط ، 3الحطاب، مواهب الجلیل في شرح مختصر الخلیل ط-3
).ه1401؛السعودیة، مكتبة امام الحرمین،2الجویني :غیاث الأمم في التیاث الظلم، تحقیق: عبد العظیم الدیب، (ط:-4
.624ص،م)1992/ه1412؛سعودیة،دار ابن عفان، 1(ط:2تحقیق: سلیم بن عبد الهلالي،جالشاطبي: الاعتصام،-5
.241صم)،1988/ه1408؛ بیروت، دار الفكر، 2(ط:1ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون،،ج-6
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وأصح القائلون بعد إشراط الاجتهاد بما یلي:
،ي هذه فیتعذر حصول هذا الشرط مع بقیة الشروط في شخص واحد خصوصا

بلوغ ث ضعف الوازع الدیني عند الناس وضعفت هممهم في طلب العلم و حیالأزمان،
مرتبة الاجتهاد فیه.

استفتائهم في كل أمر فیه الاستعانة بالعلماء المجتهدین و من الممكن الحصول على
إلیهم.

 بن عمر إشتراط الجمهور أن یكون الإمام قرشیا لعدة أحادیث :قال عبد اهللالنسب القرشي:-2
"لا یزال هذا الأمر في قریش ما بقي صلى االله علیه وسلم:رضي االله عنهما قال رسول االله 

.1منهم إثنان"
وأما الإجماع على اشتراط القرشیة فقد ثبت ومن المحدثین الشیخ محمد رشید رضا حیث قال:

أستدل به. و رواه ثقات المحدثین،بالنقل و الفعل،
إذعانهم لبني قریش، و وجرى علیه العمل بتسلیم الانصارب السنة كلهم،المتكلمون وفقهاء مذه

.2ثم أذعان السواد الأعظم في الأمة عدة قرون...."
على علي رضي االله عنه، و إلى نفي اشتراط وخلف آخرون و أولهم الخوارج الذین خرجوا

"أن الأحادیث إلى:القرشیة ذهب أكثر الكتاب المحدثین منهم الشیخ محمد أبو زهرة حیث ذهب
.3الواردة في القضیة مجرد أخبار لا تفید حكما"

المقصود بها سلامة الحواس و الأعضاء التي یؤثر فقدانها و سلامة الحواس و الأعضاء:-3
الرجلین ه تؤثر في الرأي وفقدان الیدین و النطق و السمع فهذي والعمل كذهاب البصر و على الرأ

ة وتشوه المنظر وتضعف من هیبة الإمام في نفوس الرعیة وقد سرعة الحركیؤثر في النهوض و 
(ان الله اصطفاه علیكم وزاده بسطة في أشار القرآن الكریم إلى هذا الشرط في قصة طالوت في قوله تعالى:

.]247- [البقرةالعلم والجسم) 

من الفتح).13/114رواه البخاري في كتاب الاحكام باب الامراء من قریش (-1
.19م)ص2013النشر للجامعات،دار،1(ط.القاهرة1رشید رضا الإمامة العظمى ج-2
.69ص، ،مصر،دار المعارف لات)4في الاسلام (طالدیمقراطیةمحمد ابو زهرة، -3
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ا لم "فكل هؤلاء إما متهم جائزة إذوقد خلف في اشتراط هذا الشرط ابن حزم رحمه االله:
.1یمنع منها نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر ولا دلیل أصلا"

ومالا یتم الوجوب إلا به فهو واجب ومقصود الإمامة لا یتم إلا بمن كانت هذه الشروط،
واالله أعلم.

الخلافرفعفيالحاكمبحكمالالتزامحكم: المطلب الثالث
بسبب الاعتبارات المتعلقة بهذه أولى الإسلام مسألة طاعة ولي الأمر أهمیة خاصة
ار في المجتمع بعیدا عن الشقاق المسألة، فطاعة ولي الأمر تعمل على ترسیخ أسس الاستقر 

التشرذم، إلا أن طاعته مقیدة بعدم مخالفة الشریعة الإسلامیة التي هي مصدر السلطات فیقول و 
قول النبي صلى االله علیه وسلم:، وأساس هذا القید }40- یوسف[(إن الحكم إلا ߸)االله تعالى:

، یقول 2"السمع و الطاعة حق ما لم یؤمر بمعصیته، فإذا أمر بمعصیته فلا سمع ولا طاعة"
"أصل عظیم من أصول الواجبات الدینیة حتى أدرجتها ابن الأزرق عن طاعة أولى الأمر:

.3الأئمة في جملة العقائد الإیمانیة"
طاعة ولي الأمر واجبة شرعا فیما لا معصیة فیه ویقول الدكتور محمد سلام مذكور:"

الامتثال، حتى لا تتفرق كلمة نى الولایة الذي یستلزم الطاعة و امتثالا لأمر االله، وتحقیقا لمع
.4یختل النظام في الدولة"مارة للاستهانة، فیضطرب الأمن و المسلمین، ولا یعترض منصب الإ

مر منها:الأدلة الشرعیة التي أوجبت طاعة ولي الأو 
من الكتابأولا:

اԹََ (قوله تعالى: Ҩيهҫینَ ا ِ ҧ߳ َ اҫطِیعُواامَٓنوُاا ҧ߹طِیعُوااҫسُولَ وَا ҧوليِ الرҬمْرِ وَاҫҡْنْ ۖ◌ مِنكمُْْ ا
Ү
ءٍ فيِ تنَاَزَعْتمُْ فاَ لىَ فرَُدҨوهُ شيَْ

Ү
ِ ا ҧ߹ا

سُولِ  ҧنْ وَالر
Ү
ِ تؤُْمِنوُنَ كنُْتمُْ ا ҧ߹Դِ َْخِٓرِ مِ وَالیْوҡْا ◌ۚ َ ِߵ ٰ .]59-النساء[)تاҭَوِیلاً وَاҫحْسَنُ خَيرٌْ ذَ

كل من كانت له الأئمة والسلاطین والقضاة و یة هم كما قال الشوكاني:لو الأمر في هذه الآآو 

.129(لا ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، لات)، ص4ابن حزم :الفصل في الملل و الأهواء و النحل ج-1
.115ص)،ه1379(لاط، بیروت، دار المعرفة، 6فتح البرین، جانظر: الحافظ بن حجر:-2
.77؛ العراق، وزارة الاعلام، لات)،ص1(ط:1ابن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك ج-3
.328ص،م)1984؛ القاهرة، دار النهضة العربیة للنشر و التوزیع، 2(ط:1مذكور، نظریة الإباحة، ج-4
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المراد طاعتهم فیما یأمرون به وینهون عنه ما لم تكن ولایة شرعیة، لاولایة طاغوتیة و 
.1معصیته"

الشریعةة النبویة و من السنثانیا:
الطاعة للأئمة في غیر معصیة نأخذ فالأحادیث كثیر في وجوب السمع و أما من السنة

منها ما یلي:
ما رواه البخاري وسلم رضي االله عنهما عن أبي هریرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى 

، ومن أطاع أمیري االله علیه وسلم :"من أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد عصى االله
.2فقد أطاعني و من عصى أمیري فقد عصاني"

"وفي الحدیث وجوب طاعة ولاة الأمر، وهي مقیدة بغیر الأمر یقول الإمام ابن حجر:
بالمعصیة، والحكمة في الأمر بطاعتهم و المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الاقتراف من 

.3الفساد"
یبغى "ماهما عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال:غیر ومنها ما رواه البخاري ومسلم و 

على مكره و الرسول االله صلى االله علیه وسلم على السمع والطاعة في العسر والیسر، والمنشط و 
أمر أهله، وعلى أن نقول الحق أینما كنا لا نخاف في االله لومه تنازعلاأن لى ععلینا، و أثره 

.4كفرا بواحا عندكم من االله فیه برهان"لائم" وفي روایة مسلم إلا أن تروا 
الأدلة التي أوجبت عدم الطاعة:

إنه لا طاعة له في المعصیة كثیرة جدا، نأخذ منها بعض الأدلة على تغییر سلطة الحاكم و و 
النماذج:

)،ه1414؛ دار ابن كثیر، دار الكلام الطیب، دمشق، بیروت، 1(ط:1: خلیل شحاتة،جشوكاني: فتح القدیر تحقیق-1
.556ص

) و مسلم في 13/111(و أطیعوا الرسول...) فتح البخاري (الأحكام ل:قول االله تعالىاللفظ له، في كتاب:رواه البخاري و -2
).1835/1466كتاب الامارة، ب:وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة ج:(

.112ص)،ه1379ط، بیروت، دار المعرفة، (لا13، فتح الباري شرح صحیح البخاري، جالعسقلانيابن الحجر -3
ول النبي صلى االله علیه وسلم " سترون بعدي أمورا تنكرونها "، ( فتح الباري متفق علیه رواه البخاري في كتاب الفتن باب ق-4

)).3/1470(1709، ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة ح: 13/5
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أولا: من الكتاب:
اԹََ (یقول االله تعالى: Ҩيهҫینَ ا ِ ҧ߳ َ اҫطِیعُواامَٓنوُاا ҧ߹طِیعُو اҫسُولَ اوَا ҧوليِ الرҬمْرِ وَاҫҡْنْ ۖ◌ مِنكمُْْ ا

Ү
ءٍ فيِ تنَاَزَعْتمُْ فاَ لىَ فرَُدҨوهُ شيَْ

Ү
ِ ا ҧ߹ا

سُولِ  ҧنْ وَالر
Ү
ِ تؤُْمِنوُنَ كنُْتمُْ ا ҧ߹Դِ ِخِٓرِ وَالیْوَْمҡْا ◌ۚ َ ِߵ ٰ .]59- النساء[) تاҭَوِیلاً وَاҫحْسَنُ خَيرٌْ ذَ

أعاد الفعل في قوله(وأطیعوا الرسول) إشارة إلى "قال الطیبي:قال الحافظ ابن حجر:
استقلال الرسول بالطاعة، ولم یعده في أولى الأمر إشارة إلى أنه یوجد منهم من لا تجب 

"فإن تنازعتم في شيء" كأنه قیل: فإن لم یعملوا بالحق فلا طاعته، ثم بین ذلك في قوله:
.1ى االله علیه وسلم"الرسول صلوردوا ما تخالفتم فیه إلى االله و تطیعوهم 

"ألستم أمرتم بطاعتنا في وعن أبي خازم سلمه بن دینار أن مسلمة بن عبد المالك قال:
"فردوه إلى االله و قوله "وأولي الأمر منكم"؟ قال: ألیست قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله

.2الرسول صلى االله علیه وسلم"
جب أن یكون من المسلمینفالشاهد من هذه الآیة أن الإمام المطاع ی

سنة رسوله لا هواه بین رعیته فالحكم في ذلك هو كتاب االله ووإنه إذا وقع خلاف بینه و -
السنة.على تقیید سلطته بإتباع الكتاب و بطشه، فدل ذلك و 
اԹََ (قوله تعالى:و  Ҩيهҫا Ҩِبيҧذَاالن

Ү
ُ لاَ اҫنْ علىََٰ یبَُایِعْنكََ المُْؤْمِناَتُ جَاءَكَ ا ِ شرْكِْنَ ی ҧ߹Դًِیقَْتلُنَْ وَلاَ یزَْنينَِ وَلاَ یسرَِْقْنَ وَلاَ شَیئْا ҧوْلاَدَهُنҫوَلاَ ا

تَغْفِرْ فبََایعِْهنҧُ ۙ◌ مَعْرُوفٍ فيِ یعَْصِینكََ وَلاَ وَاҫرْجُلِهنҧِ اҫیدِْيهِنҧ بينََْ یفَْترَِینهَُ ببهُِتَْانٍ یاҭَتينَِ  َ لهَنҧُ وَاسْ̑ ҧ߹ا ◌ۖ ҧنҮ
َ ا ҧ߹12-الممتحنة[)رَحِيمٌ غفَوُرٌ ا[

ولا یعصینك في معروف" روى ابن حریر بسنده عن ابن والشاهد من الآیة قوله تعالى:"
قل " لا یعصینك" ویترك، حتى إن رسول االله لم یولا یعصینك في معروف" قال:زید في قوله"

3د أشترط هذا على نبیه"ي معروف" فكیف ینبغي لأحد أن یطاع في غیر معروف وقفقال"

قال الكیا الهراسي:"یؤخذ من قوله ولا یعصینك في معروف" أنه لا طاعة لأحد في غیر و 
وأمر النبي صلى االله علیه وسلم لم یكن إلا بمعروف و إنما شرطه في معروف"... قال:

.4الطاعة لئلا یترخص أجد في طاعة السلاطین"

.112ص23الحافظ بن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج-1
.535ص،م)2009هـ/1430عرفة، : بیرون، دار الم3(ط1الكشاف، جالزمخشري،-2
.80م) ص2000هـ/1420:مؤسسة الرسالة، 1(ط28الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، ج-3
عیسى البابي الحلبي، -: مصر1(ط16التاویل ،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، جمحمد جمال الدین القاسمي،  تفسیر-4

.137ص،م)1957هـ/1376
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ثانیا: من السنة النبویة:
ة على تقید سلطة الإمام من السنة فكثیرة جدا، نأخذ منها ما یلي:أما الأدل

ما رواه الخمسة و أحمد عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله -
علیه و سلم قال على المرء السمع و الطاعة فیما أحب أو كره إلا أن یؤمر بمعصیة فلا 

.1سمع ولا طاعة"
 تعلیقا على هذا الحدیث" وفي هذا الحدیث دلیل على أن ما قال ابن القیم رحمه االله-

الله، بل أطاع ولاة الأمور في معصیة االله كان عاصیا، وأن ذلك لا یمهد له عذار عند ا
إن كان لولى الأمر لم یرتكبها، وعلى هذا یدل هذا الحدیث إثم المعصیة لا حق به، و 
.2وهذا وحده و باالله التوفیق"

عرفونكم ما "سیلیكم أمراء بعدي، یبادة بن الصامت رضي االله عنه قال:ونحوه ما رواه ع- 
.3ینكرون علیكم ما تعرفون، فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى االله"تنكرون، و 

) ومسلم في الإمارة ب: وجوب 13/122خاري في الأحكام ب: السمع ولا طاعة ما لم تكن معصیة (فتح الباري رواه الب-1
).3/1469(1839الطاعة للإمام في غیر معصیة ج:

:المدینة المنورة، المكتبة السلعیة 2(ط7عبد الرحمن محمد عثمان، جابن القیم شرح سنن أبي داود، تحقیق:-2
.290ص، م)1968ه،/1388

).2/138(590) و صححه الألباني في سلسة الأحادیث الصحیحة ج3/356) و الحاكم و صححه (1/399رواه أحمد(-3
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ࡧالحاكمࡧحكمࡧقاعدةࡧتطبيقاتࡧمنࡧنماذج:ࡧالثالثࡧالمبحث

مٔهاࡧالشرعيةࡧومقاصدࡧالخلافࡧيرفع

العباداتفقھࡧࡧفيࡧالقاعدةࡧتطبيقاتࡧمنࡧنماذج:ࡧכول ࡧالمطلب

المعاملاتࡧفقھࡧفيࡧالقاعدةࡧتطبيقاتࡧمنࡧنماذج:ࡧالثانيࡧالمطلب

النوازل فقھࡧࡧفيࡧالقاعدةࡧتطبيقاتࡧمنࡧنماذج:ࡧالثالثࡧالمطلب
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العباداتفقه فيالقاعدةتطبیقاتمننماذج: الأولالمطلب
تقدیم الخطبة علیهماالآذن والإقامة في صلاة العید و -1

من المتفق علیه بین الفقهاء أن لا أذان ولا إقامة في صلاة العیدین، ولا في شيء من 
بتقدیم الصلاة على الخطبة الصلوات المسنونات و النوافل، وإنما الأذان للمكتوبات، كما إتفقوا

ي االله عنهم ، وعلى هذا مضى عمل الخلفاء: أبي بكرو عمر، وعثمان، وعلي رض1في العیدین
أجمعین، بما روى عن ابن عباس رضي االله عنه قال:(شهدت مع رسول االله صلى االله علیه 

.2وسلم العید، وأبي بكر، وعمر وعثمان وعلي، فكلهم صلى قبل الخطبة بغیر أذان ولا إقامة)
بن سفیان رضي االله عنه وقیل: زیاد، وقیل هشام بن عبد المالك معاویةولما كان عهد 

الأذان و الإقامة في صلاة العیدین، بما رأى أن في الأذان إعلام لمجيء الإمام، وفي أحدث
الاقامة إعلام للصلاة لبعد الناس عنه، وقام مروان بتقدیم الخطبة على الصلاة فیهما، لما رأى 

عاة مصلحة الناس في إسماعهم الخطبة ، وقیل بل كان الناس في زمانه یتعمدون امر ذلك في 
.3إفراط في مدح بعض الناسالخطبة، لما فیها من سب و رك سمعت

"كانت الخطبة بعد الصلاة في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم، یقول السرخسي:
والخلفاء الراشدین، حتى أحدث بنو أمیة الخطبة قیل الصلاة، لأنهم كانوا یتكلمون في خطبهم، 

عها، فأحدثوها قیل الصلاة لیسمعها بما لا یحل، فكان الناس لا یجلسون بعد الصلاة لسما
.4الناس"

علاقة المسألة بالقاعدة
إن معاویة رضي االله عنه أحدث الأذان و الإقامة في صلاة العیدین، وقام مروان یتقدم 

، إلا أن هذا 5للخطبة على الصلاة كما في یوم الجمعة على خلاف السنة، بناء على اجتهاده

.9صم)،1993/ه1414(لاط، بیروت، دار المعرفة،3جـ،: المبسوطيالسرخس-1
: مؤسسة 1(ط4أخرون،ج، المسند، تحقیق: شعیب الأرناؤوط و ه241أخرجه أحمد بن حنبل ت -2

63م)ث2001هـ/1421الرسالة،
م)،1992/ه1412؛السعودیة، دار ابن عفان، 1(ط:1الشاطبي:  الاعتصام، تحقیق: سلیم بن عبد الهلالي ج:رانظ-3

.493ص
.37م)، ص1993/ه1414،(لاط، بیروت، دار المعرفة، 2المبسوط، جالسرخسي:-4
.453شرح صحیح البخاري، مصدر سابق،  صفيالباريابن حجر:  فتح -5
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الإمام لم یشرع فیه الأذان وإن خفي على بعض الناس الاجتهاد في غیر محله، لأن مجيء
لبعده بكثرة الناس، فكذلك لا یشرع فیما بعد لأن العلة كانت موجودة ثم لم تشرع، إذا لا یصح 
أن تكون العلة غیر مؤثرة في زمان النبي صلى االله علیه و سلم، والخلفاء بعده، ثم تصیر 

إنبنى على أحداث تقدیم الخطبة على الصلاة، وما مؤثرة، و أیضا فإحداث الأذان و الإقامة 
أنبنى على المحدث محدث، ولأنه لما لم یشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال، فهمنا من 
الشرع التفرقة بین النفل و الفرض، لئلا تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إلیها، فكان إحداث 

1الدعاء إلى النوافل لم یصادف محلا.

قلوبهمللمؤلفةالزكاةدفعمنع-2

ҧفَةِ قلُوُبهُمُْ وَفيِ الرّقِاَبِ وَ (:قال االله تعالى دَقاَتُ للِفُْقَرَاءِ وَالمَْسَاكِينِ وَالعَْامِلينَِ علَيهَْاَ وَالمُْؤَل ҧمَا الصҧ ن
Ү
بِیلِ ۖ ا ҧوَابنِْ الس ِ ҧ߹الغَْارمِِينَ وَفيِ سَبِیلِ ا

ِ ۗ وَ  ҧ߹علَِيمٌ حَكِيمٌ)فرَیِضَةً مِنَ ا ُ ҧ߹ثمانیة التي توجب فیها توضح الأصناف الالآیةهذه ، ]60-التوبة[ا
إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة مضى علیه العمل في زمن النبي صلى االله علیه الزكاة، و 

وسلم، حتى إذا كان عهد الخلیفة أبا بكر رضي االله عنه حدث في زمانه ما رواه البیهقي بقوله:
خلیفة الأقرع بن حابس الى ابي بكر الصدیق رضي االله عنه، فقالا : یاعیینه بن حصن و اء"ج

لا منفعة، فإن رأیت أن تقطعانها لعلنا نحرثها عندنا ارضا سبخة لیس فیها كلا و رسول االله ، ان
رضي االله عنه ومحوه إیاه، فقال عمر: " ان -إشهاد عمرزرعها، فذكر الحدیث في الإقطاع و و ن

سول االله صلى االله علیه وسلم كان یتالفاكما ، والإسلام یومئذ ذلیل، وإن االله قد أعز الإسلام، ر 
"هذا شيء وفي روایة أخرى قال لهما:2فاذهبا فاجهدا جهداكما لا أرعى االله علیكما إن رعیتما"

نى عنكم، كموه لیتألفكم، والآن قد أعز االله الإسلام وأغیكان الرسول صلى االله علیه وسلم یعط
.3فإن ثبتم على الإسلام، وإلا فبیننا وبینكم السیف"

.318، مرجع سابق، صالاعتصامشاطبي: ال-1
20/ص8، 12967سقوط سلم المؤلفة قلوبهم، حدیث رقم:رواه البیهقى في السن الكبرى، كتاب شم الصدقات، باب:-2
.37ص2السرخسي:  المبسوط، مرجع سابق،ج-3
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علاقة المسألة بالقاعدة:
إن الخلیفة عمر رضي االله عنه نظر إلى علة النص لا ظاهره إذ رأى أن التألیف لم یكن 
إلا لحاجة ،وهي تكثیر سواد المسلمین وتقویة شوكتهم حینما كانت شوكتهم في عهده، امتنع 

.1فعن التألی
، لكنه في 2وفي هذا هناك من یسعى أن عمر رضي االله عنه قام بتعطیل النص أو نسخه

الحقیقة طبقه بعمق ونظر، ووقف على علته و مقصده وجودا و عدما، بدلیل ما قام به الخلیفة 
عمر بن عبد العزیز رحمه االله، لما جدت الحاجة إلى التألیف، قام به و دفع الزكاة لهم، لعلمه 

حكم یدور مع علته وجوبا وعدما.أن ال
، إذ یمكن أن یصرف هذا 3فسهم التألیف والترغیب حكمه في القرآن باق لم یتوقف

المسهم، وذلك بإعطاء مساعدات لبعض الحكومات، غیر المسلمة لتقف في صف المسلمین أو 
اء فیها، أو معونة بعض الهیئات والجمعیات و القبائل ترغیبا لها في الإسلام، أو تقویة الضعف

كسب أنصاره أو كف الشر عن دولته ودعوته.
"إذا تجددت للأمة حاجة في زمان أو مكان أجر إلى یقول الأستاذ مصطفى الزرقاء:

تألیف القلوب، أو تألیب القوى لدفع عدو أو ترغیب من لا ترغب به الفضائل السامیة كما 
الحاجة، كشأن النفقات إلى تخصصها یرغبه المال، فإنه یعطى من هذا السهم المرصود لهذه 

.4الدول الیوم في میزانیتها لأجل الدعایة السیاسیة

الهلالرؤیةتوحید-3

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى عدة أراء.
فهناك من قال لا عبره باختلاف المطالع، فإذا روي الهلال في بلد إسلامي وجب على جمیع 

.6. وهو المشهور عند المالكیة5قهاء الحنفیة في ظاهر المذهبالبلدان الإسلامیة وبهذا قال ف

.هامشيفشرح،176- 175،ص)م2004/ه1425القلم،داردمشق،؛2:ط(،1جالعام،الفقهيالمدخل: الزرقامصطفى-1
.252ص،م)1973/ه1393ن ؛لاب، مؤسسة الرسلة2المصلحة في الشریعة الإسلامیة،(ط:ضوابطوطي:  بال-2
فقه الزكاة.القرضاويأنطر: -3
.176ص 1مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي العام ،مرجع السابق ج-4

.313ص، كر، لات)(لاط:، لام، دار الف2كمال بن الهمام : فتح القدیر،ج-5
.397ص، م)1992هـ/1412، لام، دار الفكر، 3(ط:2طاب: مواهب الحبل، جحأنظر ال-6
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فهو مذهبهم، وهناك من أخذ بالعبرة باختلاف المطالع، حیث یعتبر كل بلد 1أما بالنسبة للحنابلة
، وحكاه الماوراي 2مطلعهم، وهذا ما قال به ابن عباس  منسوب له من طرف ابن عبد البر

.3وجها للشافعیة 
بالقاعدة:علاقة المسألة 

حفاظا عن الانقسام والاختلاف فإلزام الحاكم لأهل بلد معین بالصیام من شرقه إلى 
غربه أمر شائع، وكذلك یجوز الحاكم لبعض الدول كما تفعله الجزائر مع بلد الحبیب 

توطید الصفوف ه مقصد من باب السیاسة الشرعیة والكلمة و المصطفى صلى االله علیه و سلم ل
كن من الناحیة الشرعیة، وهذا من مقاصد الشریعة الإسلامیة في حفظ الدین.مادام ذلك مم

المعاملاتفقهالمطلب الثاني: نماذج من تطبیقات القاعدة في
الإبلضوالالتقاط-1

عن یزید مولى المنبعث:(أن النبي صلى االله علیه و سلم، سئل عن ضالة الغنم، فقال:
نتاه ئب، وسئل عن ضالة الإبل، فغضب و أحمرت وجخذها فإنها هي لك أو لأخیك أو للذ

.4ذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى یلقاها ربها)حوقال: مالك و لها، معها ال
حتى إذا جاء الخلیفة عثمان بن عفان رضي االله عنه، أمر بالتقاط الإبل الضالة، 

لإمام مالك أنه سمع ابن شهاب وبتعریفها و بیعها، فإذا جاء صاحبها أعطاه ثمنها، فقد روى ا
"كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب رضي االله عنه إبلا مؤبلة تناتج لا یمسها یقول:

أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعریفها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطاه 
.5ثمنها"

قاط الإبل الضالة، ویعلفها وفي خلافة علي بن أبي طالب رضي االله عنه، كان یأمر بالت
من بیت المال علفا لا یسمیها ولا یهز لها، فإذا جاء صاحبها وأقام البینة أخذها، وإلا بقیت 

.107ص،م)1968هـ/1388، (لاط، لام كتیبة القاهرة 3ابن قدامه : المغني، ج-1
.282ص،م)2000هـ/1421: سیروت، دار الكتب العلمیة، 1(ط3الاستذكار، لابن عبد البار، ج-2

، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1(ط3آخرون، جالكبیر، تحقیق :الشیخ علي مجمد معوض و الماوردي: الحاوي-3
.409م)ص1999هـ/1419

.5/2028)، 4979رواه البخاري في صحیحه، كتاب الطلاق، باب حكم المفقود في أهله وماله، حدیث رقم:(-4
.2/859)، 1449القضاء في الضوال، حدیث رقم:(باب رواه الإمام مالك في الموطأ، روایة یحي اللیث: كتاب الأقضیة،-5
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على حالها لا یبیعها، فعن جعفر عن أبیه قال:(سمعت عثمان بن عفان مرة "یحدث عن سعید 
یسمیها ولا یهزلها من بیت رأیت علیا بني للضوال مربدا، فكان یعلفها علفا لا بن المسبب قال:

فكانت تشرف بأعناقها فمن أقام بینه على شيء أخذه و إلا أقرها على حالها لا یبیعها" المال،
.1عت هكذا"نص"لو ولیت أمر المسلمین فقال سعید بن المسبب:
:علاقة المسألة بالقاعدة

ان علیه الرسول كإن ما فعله الخلیفتان عثمان وعلي رضي االله عنهما فیه مخالفة لما
عمر رضي االله عنهما، إلا أن فعلهما لا یعني سلم والخلیفتین أبي بكر و و صلى االله علیه 

حفظ أموال الناس من لها، بل نظرا في المسألة بتدبر واجتهاد و معارضة النصوص أو تعطی
فاختلف الأحكام لاختلافأخذها لقلة الوازع الدیني،ضیاع، وذلك لكثرة التعدي علیها و ال

.2الأحوال

المقاتلینبینعنوةفتحتالتيالأراضيتقسیمعدم-2

سلم، وفي خلافة أبي بكر رضي االله عنه، مضى في عهد الرسول صلى االله علیه و 
العمل بتقسیم الأرض التي فتحت عنوة من غیر قتال بین الفاتحین، إلا أنه في خلافة عمر 

ان غیر العمل بهذا الحكم، فلم یوزع الأرض خرسد فتح الشام والعراق ومصر و رضي االله عنه بع
.3یةالجز ا بعد أن وضع علیهم الخراج و بین الفاتحین بل أبقاها بید أهله

:علاقة المسألة بالقاعدة
إن ما عمله الخلیفة عمر رضي االله عنه، خلافا ما كان یعمل به في العهد السابق إلا 

رأى أن هذا یؤمن للدولة موارد دائمة أنه شاور مجموعة من أصحابه رضون االله علیهم، حیث
.4یحفظها كیانهاقق مصلحة الأمة و یح

.5/133علیه عيببیوع و الأقضیة في الرجل یأخذ الكتاب الرواه بن أبي شیبة في "المصنف في الأحادیث و الأثار:-1
.140)،صه1332؛ مصر، مطبعة السعادة،2،(ط:6الباجي: المنتفى في شرح الموطأ، ج-2
م)، 2011/ه1432؛ مصر، مكتبة وهبة،4ة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها، (ط:القرضاوى: السیاسة الشرعی: انظر-3

.201-190-188ص
.178-177ص 1أنطر: مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام ،مرجع سابق ،ج-4
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الفطرزكاةفيالقیمةإخراج-3
جاءت السنة بالنص على إخراج زكاة الفطر من أجناس محددة كما في حدیث ابن عمر 
رضي االله عنهما:" فرض رسول االله صلى االله علیه و سلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من 

أمر سلمین و الكبیر من المالذكر والأنثى والصغیر و والحر و ا أو صاعا من شعیر على العبد تمر 
.1أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة"

ر الفقهاء اختلف الفقهاء في إخراج القیمة في الزكاة الفطر على مذهبین، فقال جمهو و 
زكاة الفطر ومنهم النووي رحمه الظاهریة بعدم إخراج قیمة فيالمالكیة و الشافعیة والحنابلة  و 

جاء في قرار وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر، و 2"لا تجزئ القیمة في الفطرة عندنا"االله، قال:
الثلاثین المنعقدة في یة السعودیة في دورتها الحادیة و مجلس هیئة كبار العلماء في المملكة العرب

المجلس بالإجماع عدم إخراج القیمة هـ" یرى 11/07/1408هـ إلى 03/07/1408الریاض من 
في زكاة الفطر وأن تخرج طعاما كما فرضها الرسول صلى االله علیه و سلم، وثبت بذلك 

3الأحادیث الصحیحة، وجرى العمل على ذلك"

هو مذهب الحنفیة، قال الكاساني رحمه از إخراج القیمة في زكاة الفطر و وهناك من ج
الكفارات، لخراج وصدقة الفطر، والنذور و االعشر و الزكاة و ن باب:"إن دفع القیم و الابدال ماالله:

.4جائز عندنا"
والحاكم له أما في بلدي الحبیب الجزائر فقد اختارت لجنة الافتاء، أن تكون القیمة،

الحق في رفع الخلاف تبعا لقاعدة حكم الحاكم یرفع الخلاف"
عائم من الرفث و اللغو، وطعمة المقصد الذي شرعت من أجله زكاة الفطر هو طهرة الو 

أن یشعر الفقراء بفرحة العید مثل الأغنیاء، والیوم الفقیر یحتاج إلى شراء الملابس راء و الفق
وكذا الهدایا، وقد قیل عشرات المرات بان الفقراء یبیعون الحبوب لنفس التجا  الذین هللأولاد

) و اللفظ له.1432أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر برعم (-1
.144ص،(لاط، لام، دار الفكر لات)6المطیعي، جوالمهذب، مع تكمیلیة السبكي مجموع شرح النووي ال-2
.380ص61مجلة البحوث الإسلامیة، العدد -3
.25ص،م)1986هـ/1406، لام دار الكتب العلمیة،2(ط:2الكاساني، بدائع الضائع في ترتیب الشرائع، ج-4
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من أخرج القیمة هو ، إذا المقصد اشترى فهم الأغنیاء تلك الأوصاف بأسعار أقل من شرائها
.1یر على الفقراءیسوالتمكانسمو الشریعة وصلاحها لكل زمان و 

النوازلفقهالمطلب الثالث: نماذج من تطبیقات القاعدة في
كوروناجائحةفيالصلاةفيالتباعد-1

ة قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونیة، إنه من المقرر شرعا لإقامة الصلا

المأموم فیها، وإتباع الإمام، وتسویة صفوف مكان الإمام و اتحادالجماعة كما هو معلوم، 

صفوف وسد خللها من حسن أضاف في بیان له، إن تسویة الوسد خللها، و اتصالهامأمونین، و ال

فإن تسویة الصفوف من إقامة سلم :"سدوا صفوفكم،الصلاة وتمامها: لقوله صلى االله علیه و 

.2الصلاة"

"أقیموا : سلم قال عنه، عن النبي صلى االله علیه و وعن أنس بن مالك رضي االله

.3صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري"، وكان أحدنا یلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه"

"إتمام الأول فالأول، وسد الفرج، ویحاذي القائمین فیها: بحیث لا المراد بتسویة الصفوف:و 

ولا شيء منه على من هو بجنبه، ولا یشرع في الصف الثاني حتى یتم الأول،یتقدم صدر أحد 

.4لا یقف في صف حتى یتم ما قبله

:علاقة المسألة بالقاعدة
وإن كانت تسویة الصفوف أمرا مرغوبا فیه، ومستحبا شرعا على قول جمهور الفقهاء، إلا 

لامیة، یباح لأجله، بغیر أن المحافظة على النفس مقصد ضروري من مقاصد الشریعة الإس

للعلوم الإنسانیة، ورئیس لجنة الفتوة یةوبالأور صول الفقه عمید الكلیة  أنظر: خالد حنفي، أستاذ جامعة متخصص في أ-1
28https://www.aljazeera.net-05.2019الألمانیة

.702حدیث رقم صحیح البخاري، كتاب الأذان، إن إقامة الصف في تمام الصلاة.البخاري،-2
فتح الباري شرح صحیح البخاري أبواب صلاة الجماعة والإمامة ،إقبال الإمام على الناس عند –اعیل البخاري محمد إبن إسم-3

.243تسویة الصفوف ص 
، م)1980، الیمن مكتبة الارشاد،1(ط:4المجموع شرح المهذب، تحقیق محمد نجیب المطیعي، جأبو زكریا النووي:-4

226ص
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كراهة، تباعد المصلین في صلاة الجماعة كإجراء احترازي لمنع تفشي الاصابة بفیروس 

.1وإن لم یكن هناك حاجة تدعو إلیهكورونا، لاسیما أن التباعد لا یبطل صلاة الجماعة

ورات، ودرأ مفسدة انتقال العدوى أعظم عن مصلحة وصل حظفالضرورات تبیح الم-

؛الذي هو من تمام الصلاة، لا من أركانها، ولا من شروط صحتها.الصفوف

الإمام في المحراب اقتدى الإمام في أقصى المسجد و یقول الإمام الكاساني رحمه االله:(لو-

.2جاز، لأن المسجد على تباعد أطرافه جعل في الحكم لمكان واحد)

 خلل فیه ولا فرج بعد ارتفاع على أن تعود الصفوف على ما كانت علیه من تسویة و اتصال لا

البلاء بإذن االله، فإن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق كما هو مقرر فقها.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونیة ضرورة اتباع ارشادات الوقایة التي تصدر عن 

.3للأنفسالهیئات المختصة وفقا للضرر وحفظ 

دیدالجالمسعىفيالسعيحكم-2

اختلفت وجهات أهل العلم في هذه المسألة المعاصرة إلى قولین منهم من یرى جواز 

توسیع المسعى من الجهة الشرقیة لأنها جزاء من المسعى وهذا ما قال به طائفة من أهل العلم 

لیست منكرة منها أن توسعة أماكن العبادة عند الحاجة اصرین، ولهم أدلة لتثبت كلامهم و المع

هم من الخلفاء الراشدین ضي االله عنهما في توسیع المطاف و عثمان ر قام به عمر و وهذا ما 

.4، وقد أجمع الصحابة على قبول ذلكالذي یجب الأخذ بسنتهم

كترونیةمركز الأزهار العالمي للفتوى الال-1
com.cdn.ampproject.rog/u/s/m.youm7.com/awp/2020-youm7-http://m.

.702م ج2020أغسطس 20الخمیس –كتب لؤي علي 
185م)،ص1986/ه1406لكتب العلمیة، ؛لأأب، دار ا2الكاساني: بدافع الصنائع في ترتیب الشرائع، (ط:-2
مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونیة، مرجع سابق.-3

المؤرخ في 228قرار هیئة كبار العلماء منهم الشیخ عبد الوهاب أبو سلیمان، والشیخ عبد االله المطلق: رقم -4
.هـ21/2/1427
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لا یجوز السعي فیه، وهو قول عامة أعضاء قول ثاني یرى عدم جواز التوسعة و هناك 

منها أن التعبدي المحض لیس من ، ولهم أدالة عدیدة نذكر 1هیئة كبار العلماء في السعودیة

موارد القیاس.

علاقة القاعدة بالمسألة:

وكما هو مقرر في القاعدة ان حكم الحاكم یرفع الخلاف في أي قضیة من قضایا 

المختلف فیها فإن الحاكم إذا حكم بأحد أقوال أهل العلم بما لا یخالف نص التصریح من كتاب 

علیه وسلم أو بما انعقد علیه إجماع الأمة، فلقد اتجه االله أو من سنة نبینا محمد صلى االله

الأخذ بها من عة لتحقیق مصلحة ضیوف الرحمان و لوالي الأمر الأخذ بالرأي القائل بجواز التوس

حفظ الدین أجل دفع الأضرار المحتملة التي جاءت الشریعة من أصل الحفاظ علیهما وهي 

اعدة الضرر یزال وهذه من مقاصد الشریعة ة وبحفظ الأنفس بتطبیق قبالیسر ورفع المشق

.2الإسلامیة

الزانیةالمرأةریبتغحكم-3

انیَِةُ :(مائة، بقوله تعالىالمتفق علیه بین المسلمین أن حد البكر في الزنا جلد ҧانيِ الز ҧواوَالز ُ ِ߲ فاَجْ

 ҧُةٍ مِائةََ مِنهْمَُاوَاحِدٍ كل َ ْ߲ فذهب الإمام الشافعي لتغریب مع الجلد،لكنهم اختلفوا في او ] 02-النور[)جَ
أحمد إلى التغریب مع الجلد عند البكریین، أما الإمام أحمد اختص الرجل دون المرأة في و 

.5إلا إذا رأى المصلحة في ذلك4أنما الحنفیة فقالوا بالجلد مائة دون التغریب3التغریب"
علاقة المسألة بالقاعدة:

ریب سنة، لكن لوالي الأمر الحق في اختیار الجلد مع حكم الزنا الجلد مائة مع التغ
التغریب، أو الجلد واحده ویكون حكم ملزما و یجب العمل به تطبیقا لحكم الحاكم یرفع 

.هـ22821/2/1427أنظر: قرار هیئة كبار العلماء رقم -1
.131أنظر: ناصر بن أحمد عمیر، تطبیقات قاعدة "حكم یرفع الخلاف" في السیاسة الشرعیة، مرجع سابق، ص-2
.219ص،م)2004هـ 1425(لاط، القاهرة، دار الحدیث، 4ابن رشد الحفید، بدیة المجتهد و نهایة المقتصد، ج-3
.238ص،، مطبعة السنة المحمدیة، دت)(لاط، لام2أنظر ابن دقیق العبد، إحكام الأحكام شرح عمد الاحكام، ج-4
.39ص،)1986هـ 1406، لام، دار الكتب العلمیة، 2(ط:7الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج-5
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العرض، أما حفظ النسل فهو الذي د الشریعة هو الحفاظ على الشمل والنسب و الخلاف، ومقص
الذي یحافظ على العرض فهویؤدي إلى حفظ الجنس البشري من الانقراض، وأما حفظ 

حفظ النسب الذي یساعد على خالیا من الأمراض الجسدیة والأخلاقیة و ظیفانالمجتمع المسلم 
القرابة یحققونصحیحة تضمن أن یبقى أعضاؤها محصنین ط أفراد المجتمع بروابط حقیقیة و رب

.1الصحیحة

http://www.feqhup.com"حفظ النسل"أم طارق، بحث مقدم لمادة، مقاصد الشریعة الإسلامیة-1
.2011أفریل 11ریخ بتا
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فقال جلا ثناؤه( وأخر الجنة،الحمد الله الذي افتتح بالحمد كتابه، وجعله أخر دعاء اهل 
وعلى اله دعوهم ان الحمد الله رب العالمین) وصلى االله و سلم على نبینا محمد خاتم النبین،

حسان الى یوم الدین، وبعد: إ، ومن تبعهم بوأصحابه الطّیبین
جها فیما یلي:ئفهذه خلاصة هذه المذكرة، ویمكن تلخیص اهم نتا

ة  الشریعة الإسلامیة لكل ف" دلالة واضحة على صلاحیقاعدة "حكم الحاكم یرفع الخلا-
مكان.زمان و 

عدم منح الحاكم صلاحیات لیست له، وعدم منازعته في صلاحیات أعطته الشریعة.-
قض فیه حكم الحاكم، أما ما ینقض فیه نیحكم الحاكم یرفع الخلاف،  وهو مقیّد بما لا-

یرفع الخلاف.فان حكمه لا
فیها نص شرعي، وانما هي اجتهادات  من الفقهاء بناء على التي لم یأتيالمسائل-

ان یلزم الناس بما راه، وهذا مبنيّ فللإمام،  ونحو ذلك.الذرائعوسد مرعاة  المصالح،
تبدّل الأحكام بتبدّل الزمان و المكان"على قاعدة"

الحاكم من الناحیة العملیة یكون حكم الحاكم  ملزم، أما من الجهة العلمیة فلیس حكم-
الشّرعیة ولا مرجّحا لقول على اخر.للأحكاموالزامه مغّیر 

أن بین القواعد الفقهیة والقواعد الأصولیة صلة قویة ، وارتباطا وثیقا ، رغم اختلافها في -
ورفع الحرج بعض الجوانب، فكل منهما یهدف الى رعایة المصالح و دفع المفاسد،

لحهم.والمشقة، ومراعاة أحوال المكلفین ومص
:وأوصي
بمزید من الاهتمام بالقواعد الفقهیة  ومنها هذه القاعدة "حكم الحاكم یرفع الخلاف" -

وخاصة في عصرنا هذا و تطبیقها في  حیاة الامة الإسلامیة من أجل ابعاد الخطر 
حوا عونا لأعداء الامة من یهود الذي یحوم حولها من طرف أبناء جلدتنا  الذین اصب

نصرى.و 
للأجماع، ل بما یرفع  النزاع بین افراد الامة الإسلامیة فنحن في احواج ما تكون الاشتغا-

هذا العلم  بقواعد بضبطبد من الجهود لأحیاء الاجتهاد المقاصدي للشریعة ن وذلك  لا
الأمور ضبطن أذهب الیه الزركاشي رحمه االله في قوله"محددة لأهمیتها، وهذا ما
وانین  المتحدة  هو اوعى لحفظها، وأدعى لتطبیقها.المنتشرة المتعددة  في الق
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االله أن أكون قد وفقت فیها لما هذا ما تیسر لي جمعه وكتابته حول هذه المسألة، وأسال
والشیطان.هو صواب، فما كان من صواب فمن االله وما كان فیها من خطأ فمن نفسي

االله علم، وصلى االله على نبینا محمد، وعلى أله وصحبه.و 
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القرآنیةالآیاتفهرس-1
الصفحةالسورة: اҡیٓةاҡیٓة أو شطرها

ذْ 
Ү
برَْاهِيمُ یرَْفعَُ وَا

Ү
اعِیلُ البْیَتِْ مِنَ القْوََاعدَِ ا سمَْ

Ү
ҧناَوَا ҧاتقَبҧَلْ رَب ҧكَ ۖ◌ مِن ن

Ү
مِیعُ اҫنتَ ا ҧ8)126(:سورة البقرةالعَْلِيمُ الس

ҧصْنَ  ب 22)226(:سورة البقرة قرُُوءٍ ثلاََثةََ هنҧِ بِاҫنفُسِ یترَََ
الِمِينَ عَهْدِيینَاَلُ لاَ قاَلَ  ҧ59)123(:سورة البقرةالظ
ُ یرُیِدُ  ҧ߹39)185(:سورة البقرةالیْسرَُْ بكمُُِ ا

ُ یكلَُِّفُ لاَ  ҧ߹نفَْسًاا ҧلا
Ү
39)233(:سورة البقرةوُسْعَهاَا

 ҧنҮ
ینَ ا ِ ّ߱ ِ عِندَ ا ҧ߹سْلاَمُ ا

Ү
21)19(:سورة الٓ عمرانالاْ

ذَا
Ү
14)58(:سورة النساءԴِلعَْدْلِ تحَْكمُوُااҫنالنҧاسِ بينََْ حَكمَْتمُ وَا

ءٍ  ن تنَاَزَعْتمُْ فيِ شيَْ
Ү
53-22)58(:سورة النساءفاَ

ُ يجَْعَلَ وَلنَ ҧ߹58)140(:رة النساءسو سَبِیلً المُْؤْمِنينَِ علىََ للِكاَْفِریِنَ ا
فَهَاءَ تؤُْتوُاوَلاَ  Ҩمْوَالكمَُُ السҫ58)05(:سورة النساءا
 َԹَا Ҩيهҫینَ ا ِ ҧ߳ َ اҫطِیعُواامَٓنوُاا ҧ߹50-45)58(:سورة النساءا

ҧمْ وَمَن ُ اҫنزَلَ بمَِايحَْكمُ ل ҧ߹16)47(:لمائدةسورة اا
نْ 

Ү
ُ فاَحْكمُ حَكمَْتَ وَا 16)44(:سورة المائدةԴِلقْسِْطِ مبیَنهَْ
 ҧԷ
Ү
كمُُ ۚ◌ وَنوُرٌ هُدًىفِيهاَالتҧوْرَاةَ اҫنزَلنْاَا ینَ النҧبِیҨونَ بهِاَيحَْ ِ ҧ߳ ینَ اҫسْلمَُواا ِ ҧߴ نیҨِونَ هَادُوالِ ҧԴ ҧوَالر

تُحْفظُِوابمَِاوَاҫҡْحْباَرُ  ِ كِتَابِ مِناسْ̑ ҧ߹هَدَاءَ شُ علَیَْهِ وَكاَنوُاا ۚ◌
25)46(:سورة المائدة

35)04(:سورة المائدةدِینكمَُْ لكمَُْ اҫكمْلَتُْ الیَْوْمَ 
 َԹَا Ҩيهҫینَ ا ِ ҧ߳ امِينَ كوُنوُاامَٓنوُاا ҧَقو ِ ҧ߹ِ35)09(:سورة المائدة
ا ҧطْناَم ҧَءٍ مِنالْكتِاَبِ فيِ فر 31)39(:اҡٔنعامسورةشيَْ

ذَا
Ү
35)153(:اҡٔنعامسورةقرُْبىَٰ ذَاكاَنَ وَلوَْ فاَعدِْلوُاقلُتمُْْ وَا

ٰ وَقاَتلِوُهمُْ  ҧینُ وَیكَُونَ فِتنْةٌَ تكَوُنَ لاَ حَتى ِ ّ߱ ِ كلҨُهُ ا ҧ߹ِ) :ٔنفالҡ35)39سورة ا
 َԹَا Ҩيهҫینَ ا ِ ҧ߳ ذَالكمَُْ مَاامَٓنوُاا

Ү
54)38(:التوبةسورةلكمَُُ قِیلَ ا

ҧمَ  ن
Ү
دَقاَتُ اا ҧ67)60(:التوبةسورةوَالمَْسَاكِينِ للِفْقَُرَاءِ الص

25)42(:التوبةسورةقاَصِدًاوَسَفَرًاقرَیِباًعَرَضًاكاَنَ لوَْ 
 َ ِߵ ذَارَبكَِّ اҫخْذُ وَكَذَٰ

Ү
36)102(:هودالقُْرَىٰ اҫخَذَ ا

ینَ مَكَرَ قدَْ  ِ ҧ߳ ُ فاҫَتىَ قبَْلِهِمْ مِنا ҧ߹ا ُ 8)26النحل: (نیْاَنهَمُب
 َԹ َٰةٍ الكِْتاَبَ خُذِ يحَْيى ҧُ14)11مريم: (بقِو
 ҧنҮ
ذِهِ ا ٰـ تكمُُْ هَ ҧمҬةً ا ҧمҬٔنبیاءوَاحِدَةًاҡ21)91: (ا
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فهرس الاحادیث النبویة الشریفة-2
الصفحةالآحادیث النبویة الشریفة

36" الخلافة في قریش، والحكم في الأنصار"

20الاّ من اهل الكتاب من قبلكم افتراقو..........""

60"لایزل هذا الامر في قریش مابقي منهم اثنان"

62"من اطاعني فقد اطاع االله....................."ا

47الطاعة حق ما لم یؤمر بمعصیة.....""السمع و 

62" بایعنا الرسول صلى االله علیه و سلم على السمع و الطاعة..."

62" الا أن تروا كفرا بواحا عندكم من االله فیه برهان"

47" على المرء السمع و الطاعة  فیما احب او اكره..."

62" سیلیكم امراء بعدي یعّرفونكم ما تنكرون....."

46" انما الطاعة في المعروف"

47"من أمركم بمعصیة االله فلا تطیعوه"

47لم الى جذیمة...""بعث الرسول صلى االله علیه وس

47"جمع عثمان رضى االله عنه ، الامة على حرف واحد"

54"ادركت الناس متوافرین حیث حرّق عثمان المصاحف.........."

54" واذا استنفرتم فنفروا"

72"سوّوا صفوفكم  فان تسویة الصفوف........"

72" اقیموا صفوفكم، فاني اركم من وراء ظهري"

66لعید مع رسول االله صلى االله علیه و سلم، وابي بكر ،وعمر...""شهدت ا
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فهرس الأعلام-3
الصفحةالعلمالإسمرقم
17هـ450اوردى، تأبو الحسن علي بن محمد حبیب الم1
18هـ637أبو حسن علي بن أحمد بن الحسن التیجي الحرالي، ت2
49هـ1101أبو عبد االله محمد بن جمال الدین عبد االله بن علي الخرشي، ت3
27هـ790فیرة بن أحمد الشاطبي الرعیني، تأبو القاسم بن 4
45ه 611ابن تیمیة ت 5
50ه1421عثیمینابن6
15ه684تالقرافي7
51م1954تعودة،القادرعبد8
37هـ 1354ترضا،عليبنرشیدمحمد9

52مصطفى الزرقا 11
37ه1938تورك،أتاتكمالمصطفى12

25" القصد القصد تبلغوا"

33" اقیموا حدود االله في القریب و البعید"

34"حد یعمل به في الأرض، خیر من أن تمطروا أربعین صباحا"

36"ما من امیر عشرة الا یوتى به یوم الفیامة...."

36بر من نور..."" المقسطون على منا
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 الرسائل الجامعیة:البحوث و
بن محمد المزروع: إلزام ولي الأمر و أثره في المسائل الخلافیة، محلیة البیان، عبد االله-1

هـ.1434، 168الكویت: مركز البحوث العلمیة، عدد
.45یوسف أحمد جداوي، المقاصد عند ابن تیمیة، أطروحة دكتوراه، ص-2

:المراجع الإلكترونیة
، رئیس مركز الوسطیة للإعلان الدكتور عیسى عبد الرحمان العنب، قاض و خبیر سعودي-1

و خبیر الفقه و القصاد الشرعي لدى جامعة 2013عضو في مجلس الشورى السعودي منذ 
م.2011-10-07الدول العربیة من حسانة المدینة، انستجرام الجمعة، 

هـ.1433-08-03تاریخ الإضافة alukah.netالشبح أحمد الرومان مقالات متعلقة-2
أغسطس 20لمي للفتوى الإلكترونیة كتاب لؤى على، الخمیس مركز الأزهر العا-3

https://M-youM7-com.cani/amم2020
project.org/u/s/moyoun7.com/anp/2020

علاقتها بمقاصد الشریعة الإسلامیة بعث المشترك: عبد ظر القواعد الأصولیة والفقهیة و أن-4
.لانيیعبد االله الكرحمان الكیلاني و 



الفهارس العامة:

87

ضوعاتالمو فهرس -5
أإهداء

بوتقدیرشكر

1مقدمة

الفقهیةالقاعدةبمفرداتالتعریف: الأولالفصلالأول:الفصل 
8بینهماوفرقالأصولیةوالقاعدةالفقهیةبالقاعدةالتعریف: الأولالمبحث

9واصطلاحالغةالفقهیةالقاعدةمفهوم: الأولالمطلب

11واصطلاحالغةلیةالأصو القاعدةالمطلب الثاني: مفهوم

12الأصولیةوالقاعدةالفقهیةالقاعدةبینالفرق: الثالثالمطلب

14الخلافورفعوالحكمبالحاكمالتعریف: الثانيالمبحث

15الحكممفهوم: الأولالمطلب

17الحاكممفهوم: الثانيالمطلب

18وأنواعهالخلافمفهوم: : الثالثالمطلب

25الفقهیةبالقاعدةوعلاقتهاالشرعیةبالمقاصدالتعریف:الثالثالمبحث

26المقاصدماهیةالمطلب الأول: 

29مقاصدیاالقاعدةدراسةالمطلب الثاني: 

39القاعدة بالمقاصد الشرعیةعلاقة: الثالثالمطلب

والمختلفالمتفقالحاكموشروطالقاعدةفيالخلافتحریر: الثانيالفصل
ونماذج تطبیقیةبطاعتهالالتزامكموحفیها

45"الخلافیرفعالحاكمحكم"قاعدةفيالخلافتحریر: الأولالمبحث

46المانعینأدلة: الأولالمطلب



الفهارس العامة:

88

50زینیالمجأدلةالمطلب الثاني: 

56والترجیح الآراءمناقشةالمطلب الثالث:

رفعفيالحاكمبحكمالالتزاموحكمهافیوالمختلفالمتفقالحاكمشروط: الثانيالمبحث
الخلاف

58

59الخلافرفعفيعلیهاالمتفقالحاكمشروطالمطلب الأول:

60الخلافرفعفيفیهاالمختلفالحاكم الشروطالمطلب الثاني:

62الخلافرفعفيالحاكمبحكمالالتزامحكمالمطلب الثالث:

66منهاالشرعیةومقاصدالخلافیرفعالحاكمحكماعدةقتطبیقاتمننماذج: الثالثالمبحث

67العباداتفقهفيالقاعدةتطبیقاتمننماذج: الأولالمطلب

67علیهماالخطبةوتقدیمالعیدصلاةفيوالإقامةالآذن-1

68قلوبهمةلمؤلفلالزكاةدفعمنع-2

69الهلالرؤیةتوحید-3

70المعاملاتفقهفيبیقاتتطمننماذج: الثانيطلبالم

70الإبلضوالالتقاط-1

71المقاتلینبینعنوةفتحتالتيالأراضيتقسیمعدم-2

72الفطرزكاةفيالقیمةإخراج-3

73النوازلفقه فيالقاعدةتطبیقاتمننماذج: الثالثطلبالم

73كوروناجائحةفيالصلاةفيالتباعد-1

74الجدیدالمسعىفيالسعيحكم-2

75الزانیةالمرأةتغریبحكم-3

77خاتمة
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